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ملخص تنفيذي

الغرض من هذه المذكرة التطبيقية 

إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية والوطنية يعتمد على قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات على التحول، بغية تحقيق أهدافهم الإنمائية. وفي حين أن الموارد المالية، بما فيها المساعدات الإنمائية الرسمية، تشكل أهمية حيوية لتحقيق النجاح، إلا أنها غير كافية لتعزيز التنمية البشرية بطريقة مستدامة. ففي ظل غياب استراتيجيات وسياسات وقوانين وإجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة وأناس متعلمين ومهرة، تفتقر البلدان إلى الأساس اللازم لتخطيط وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والمحلية. وتساعد تنمية القدرات على تقوية هذا الأساس. فهي تمثل الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء التنمية. 

وقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفاً لتنمية القدرات بأنها العملية التي يقوم من خلالها الأفراد والمنظمات والمجتمعات باكتساب وتعزيز والاحتفاظ بالقدرات اللازمة لوضع أهداف إنمائية خاصة بهم وبلوغها على مر الزمن (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات، 2008a). ويحتاج الدعم الفاعل لهذه العملية إلى تحديد ما هي القدرات الرئيسية الموجودة بالفعل وما هي القدرات الأخرى التي قد تكون ضرورية لبلوغ الأهداف الإنمائية. فهذا هو الغرض من عملية تقييم القدرات. وتقييم القدرات هو عبارة عن تحليل للقدرات المرجوة مقابل القدرات الموجودة بالفعل مما يولد فهماً لإمكانات واحتياجات تنمية القدرات ويتيح صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. 

وقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منهجية لإجراء عمليات تقييم القدرات تتميز بأنها نظامية وصارمة وفي الوقت نفسه مرنة ويمكن تكييفها لتتناسب مع السياقات والاحتياجات المختلفة. وهذه المنهجية لا تقدم صيغة جاهزة، لكنها بمثابة نقطة انطلاق لعملية تقييم القدرات. وتحتوي “منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات” على ثلاثة مكونات – “إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات” وعملية التقييم والأدوات الداعمة. 

وتقدم هذه المذكرة التطبيقية تعريفاً بالمكونين الأولين. إذ تتناول أبعاد إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات وتقدم مبادئ توجيهية لعملية إدارة التقييم، بداية من تعبئة أصحاب المصلحة ورسم نهج التقييم ووصولاً إلى إجراء التقييم وتحليل وتفسير نتائجه. كما أنها تتناول كيف يمكن لهذه النتائج أن تساعد صناع السياسات والعاملين في مجال التنمية في صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. ويمكن الاطلاع على مزيد من الإرشادات بشأن عملية التقييم والأدوات الداعمة في دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. 

نهج نظامي لتقييم القدرات 

إن إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات له ثلاثة أبعاد: 

· المداخل: حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة مستويات للقدرات - مستوى البيئة المواتية، والمستوى التنظيمي، والمستوى الفردي. ويمكن لكل مستوى من هذه المستويات أن يكون المدخل لتقييم القدرات. وقد تم تصميم إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات خصيصاً ليلائم مستوى البيئة المواتية والمستوى التنظيمي؛ 

· القضايا الأساسية: هي القضايا الأربع المتعلقة بالقدرات التي يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يشيع مصادفتها عبر القطاعات ومستويات القدرات: 1) الترتيبات المؤسسية؛ 2) القيادة؛ 3) المعرفة؛ و4) المساءلة. وليس من الضروري أن يغطي كل تقييم جميع هذه القضايا الأربع، لكن يجب على فريق تقييم القدرات أن ينظر فيها جميعها وهو يحدد نطاق التقييم، ويجري تعديلات بناءً على احتياجات العميل والموقف. 

· القدرات الوظيفية والفنية: القدرات الوظيفية ضرورية لوضع وإدارة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج. وقد وجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن القدرات الوظيفية التالية بالغة الأهمية: 1) إشراك أصحاب المصلحة؛ 2) تقييم الموقف وتحديد رؤية وتفويض؛ 3) صياغة السياسات والاستراتيجيات؛ 4) وضع الميزانية والإدارة والتنفيذ؛ و5) التقييم. وقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى تقييم مختلف القدرات الفنية، حسبما يقتضي الموقف؛ وقد تضاف القدرات الفنية إلى مجموعة القدرات الوظيفية حسب الحاجة. 

ويقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتباع العملية التالية ذات الخطوات الثلاث لإجراء تقييم القدرات: 

· التعبئة والتصميم: إشراك أصحاب المصلحة وعمل تصميم واضح هما المفتاح لنجاح عملية تقييم القدرات. ويعتمد التصميم على الأسئلة التوجيهية الثلاثة “القدرات لماذا؟”، و”القدرات لمن؟”، و”القدرات من أجل ماذا؟” (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 2006)
؛ 

· إجراء تقييم القدرات: أثناء تقييم القدرات، يتم جمع البيانات والمعلومات عن القدرات المرجوة والموجودة. ويمكن جمع هذه البيانات والمعلومات بوسائل شتى، من بينها عمل تقييم ذاتي وعقد مقابلات وإنشاء فرق تركيز؛ 

· تلخيص وتفسير النتائج: من شأن عقد مقارنة بين القدرات المرجوة والقدرات الموجودة أن يحدد مستوى الجهد المطلوب لتجسير الفجوة بينهما ويتيح صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. 

يمكن إدماج عمليات تقييم القدرات في عملية التخطيط والبرمجة في مستويات مختلفة، من بينها مستوى الإستراتيجية أو الخطة التنموية الوطنية أو القطاعية أو المحلية؛ أو التقييم القطري المشترك للأمم المتحدة؛ أو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ أو أحد البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أو أحد البرامج أو المشاريع الإنمائية الفردية
. وتشكل التأملات التي تنتج عن عملية تقييم القدرات المدخلات الرئيسية اللازمة لصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات، فيما تشكل المؤشرات المستخدمة لقياس القدرات أساساً لما يتبع ذلك من رصد وتقييم لتنمية القدرات. 

ويقدم الجزء الأول من هذه المذكرة التطبيقية تعريفاً بالمفاهيم الرئيسية في تقييم القدرات. ويتناول الجزء الثاني الوقت المناسب لإجراء تقييم للقدرات وأسباب إجرائه، ويقدم وصفاً تفصيلياً لأبعاد إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. أما الجزء الثالث فيقدم مناقشة لعملية تقييم القدرات، تتبعها في الجزء الرابع مناقشة حول كيفية صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. ويقدم الجزء الخامس إرشادات حول كيفية استخدام وإدارة عمليات تقييم القدرات بطريقة ناجحة. ويتضمن المرفق دليلاً للموارد التي تمت الاستعانة بها. 

الجزء الأول: مقدمة 

إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية والوطنية يعتمد على قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات على التحول، بغية تحقيق أهدافهم الإنمائية. وفي حين أن الموارد المالية، بما فيها المساعدات الإنمائية الرسمية، تشكل أهمية حيوية لتحقيق النجاح، إلا أنها غير كافية لتعزيز التنمية البشرية بطريقة مستدامة. ففي ظل غياب استراتيجيات وسياسات وقوانين وإجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة وأناس متعلمين ومهرة، تفتقر البلدان إلى الأساس اللازم لتخطيط وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والمحلية. وتساعد تنمية القدرات على تقوية هذا الأساس. فهي تمثل الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء التنمية. 

وقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفاً لتنمية القدرات بأنها “العملية التي يقوم من خلالها الأفراد والمنظمات والمجتمعات باكتساب وتعزيز والاحتفاظ بالقدرات اللازمة لوضع أهداف إنمائية خاصة بهم وبلوغها على مر الزمن” (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات، 2008a). ويحتاج الدعم الفاعل لهذه العملية إلى تحديد ما هي القدرات الرئيسية الموجودة بالفعل وما هي القدرات الأخرى التي قد تكون ضرورية لبلوغ الأهداف الإنمائية. فهذا هو الغرض من عملية تقييم القدرات. 

يقدم تقييم القدرات منظوراً شاملاً حول القدرات التي تشكل أهمية بالغة لتحقيق الأهداف الإنمائية لأحد البلدان. وهو عبارة عن تحليل للقدرات المرجوة مقابل القدرات الموجودة ويقدم طريقة نظامية لجمع البيانات والمعلومات عن إمكانات واحتياجات تنمية القدرات. كما أن تقييم القدرات، الذي يُجرى في المراحل الأولية من التخطيط التنموي، يساعد على صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات تعالج القدرات التي يمكن تقويتها، أو ترتقي بمستوى القدرات الموجودة التي تعد بالفعل قوية وراسخة الأساس. كذلك يمكن لتقييم القدرات أن يحدد خط الأساس اللازم لمواصلة رصد وتقييم ما يتم إحرازه من تقدم باستخدام المؤشرات ذات الصلة ويساعد في خلق أساس متين للتخطيط طويل المدى والتنفيذ والنتائج المستدامة. يبين الشكل 1 العملية التي من خلالها يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنمية القدرات ويوضح الدور الأساسي الذي يلعبه تقييم القدرات. وتركز هذه المذكرة التطبيقية على الخطوتين 2 و3 من هذه العملية. 

الشكل 1: عملية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية القدرات

	عملية تنمية القدرات 

الخطوة 1: إشراك أصحاب المصلحة في تنمية القدرات

الخطوة 2: تقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات

الخطوة 3: صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات

الخطوة 4: تنفيذ الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات

الخطوة 5: تقييم تنمية القدرات
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وقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منهجية لإجراء عمليات تقييم القدرات تتميز بأنها نظامية وصارمة وفي الوقت نفسه مرنة وقابلة للتكيف. وتقوم هذه المنهجية على مراجعة لتقييم القدرات وأدوات تشخيصية ودراسات حالة فضلاً عن تطبيقات عديدة في بلدان مختلفة من العالم. كما أنها استفادت من المشاورات التي أجراها البرنامج مع زملاء في الميدان ووكالات شريكة. ولا تقدم منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات صيغة جاهزة ويمكن استخدامها في مختلف السياقات لتناسب الأغراض المختلفة. وهي تتكون من: 

· إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات؛ 

· عملية لإجراء تقييم القدرات؛ 

· أدوات داعمة. 

والسمات الأساسية لهذه المنهجية هي: 

· هيكل للنقاش حول حجم ونطاق تقييم القدرات وبصفة أكثر عمومية حول أجندة تنمية القدرات؛ 

· عملية نظامية لتقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات وصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات؛ 

· موارد وأدوات لدعم تقييم القدرات بما في ذلك محتوى لتقييم القدرات الوظيفية عبر المداخل والقضايا الأساسية. 

وتختلف هذه المنهجية عن العديد من منهجيات التقييم الأخرى في أنها: 

· تركز على القدرات ولا تركز مثلاً على الهيكل التنظيمي أو الأدوار والمسؤوليات الوظيفية أو تحليل المخاطر؛ 

· تؤكد على الصلة بين تقييم القدرات واستجابة تنمية القدرات ومن ثم تمهد الطريق للانتقال من مرحلة التحليل إلى مرحلة التنفيذ؛ 

· تضع مؤشرات لتنمية القدرات ونقاط مرجعية لقياس التقدم. 

وتركز هذه المذكرة التطبيقية على مكونين من مكونات هذه المنهجية: إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات وعملية إجراء تقييم القدرات. ويقدم دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات إرشادات إضافية بشأن العملية والأدوات الداعمة. 

وبالإضافة إلى منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات، هناك موارد موجهة لقطاعات ومواضيع محددة يمكنها أن تساعد البلدان على إجراء تقييم أفضل لإمكانات واحتياجات القدرات الوطنية والمحلية المحددة. ومن بين هذه الموارد الأطر المعدلة لتقييم القدرات، وأدلة المستخدمين، والأدوات الداعمة، وكشوف المقابلات مثلاً في مجال المشتريات؛ وإدارة وتنسيق المعونات؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
. وتساعد مثل هذه الموارد في وضع منظومة التنمية بالأمم المتحدة شريكاً جوهرياً في العملية الوطنية لصياغة استراتيجيات تنموية تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 

الجزء الثاني: نطاق عمليات تقييم القدرات

يمكن استخدام تقييمات القدرات لمعالجة قضايا القدرات عبر المستويات الثلاثة للقدرات. وقد صُممت منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات خصيصاً لتلائم البيئة المواتية والمستوى التنظيمي. ويتم تناول هذين المستويين من مستويات القدرات تحت عنوان “المداخل” الوارد أدناه. أما عمليات التقييم الفردية فعادةً ما تُجرى في سياق التقييم التنظيمي ولا يتم تناولها بالتفصيل في هذه المذكرة. وعلى الرغم من أن عمليات تقييم القدرات يمكن أن تُجرى بواسطة مجموعة متنوعة من العناصر وأن تستهدفها كذلك، إلا أن منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غالباً ما تُستخدم في القطاع العام. 

1- ما هو الوقت المناسب لإجراء تقييم القدرات 

يمكن إجراء عمليات تقييم القدرات في مراحل مختلفة من دورة التخطيط أو البرمجة، مثلاً عند:

1- إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والقطاعية والمحلية؛ 

2- إجراء تقييم قطري مشترك (CCA) وإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) وبرنامج قطري تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 

3- صياغة برامج ومشاريع للاستجابة لتحديات القدرات؛ 

4- إدارة عمليات مراجعة لما سلف. 

أ- إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والقطاعية والمحلية 

تقدم عمليات تقييم القدرات مدخلات قيمة على مستوى الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والقطاعية والمحلية التي تهدف إلى الحد من الفقر، ويمكن أن تسفر عن استعراض عام لأولويات تنمية القدرات في البيئة المواتية وفي منظمات معينة تعمل عبر قطاعات مختلفة، ويمكن أن تساعد في بناء إجماع على الأولويات. وعند ربط عمليات تقييم القدرات بالاستراتيجيات والخطط التنموية، فعادة لا يكون بالإمكان إنشاء خريطة متساوية العناصر بين فجوة القدرات والمحصلات التنموية المرجوة.  

ويمكن لأي بلد يعمل على إعداد إستراتيجية أو خطة تنموية بناءً على الأهداف الإنمائية للألفية أن يجري تقييم احتياجات لتحديد ما إذا كان من الأفضل أن يركز طاقاته مثلاً على البنية التحتية أم الموارد المالية أو البشرية. وقد يستفيد أي بلد خارج من أزمة من تقييمات الاحتياجات ومصفوفات النتائج الانتقالية التي تعد خصيصاً لوضعه المعقد
. وتعتبر منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات مكملة لأغلب منهجيات تقييم الاحتياجات. وفي حين أن الأخيرة تركز بالدرجة الأولى على “التدخلات” - أي ما يحتاج إلى تغيير والمتطلبات المالية لتمويل هذا التغيير - فإن منهجية تقييم القدرات تركز على كيفية إجراء هذه التحسينات. لذلك فمن شأن إجراء تقييم القدرات بالتزامن مع تقييم الاحتياجات أو كجزء منه أن يساعد في تحليل وتصميم برنامج واستجابة أكثر شمولاً وتكاملاً. 

الحالة 1: الربط بين تقييم القدرات وتخطيط الإنمائي الوطني 

	كانت عملية انتقال سيراليون من مرحلة التعافي من الصراع إلى مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى تمثل نقطة تحول للبلاد. وفي جهد لتعزيز قدرة الوكالات الحكومية على صياغة وتنسيق السياسات وإيصال الخدمات - وهي قضية محورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر (PRS) – أطلقت سيراليون عملية لتصميم إطار شامل لتنمية القدرات. وبدأ هذا الجهد بإجراء تقييم للقدرات تضمّن المهام الرئيسية التالية: 

· مراجعة العمل الجاري لإصلاح الخدمة المدنية والإصلاح المؤسسي للقطاع العام؛ 

· إجراء تمرين للتخطيط المؤسسي وحصر أصحاب المصلحة لتحديد للاعبين الرئيسيين المشاركين في تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر؛ 

· حصر مبادرات تنمية القدرات الجارية والمقررة حسب الخطة؛ 

· تقييم الفجوات في القدرات داخل الوزارات والإدارات والوكالات الرئيسية، وكذلك بين أصحاب المصلحة الآخرين؛ 

· صياغة استجابة لمعالجة هذه الفجوات؛ 

· تطوير وثيقة شاملة للبرامج. 

وقد ساهم البرنامج الذي تم تنفيذه عقب التقييم في مساعدة الوكالات العامة على أن تصبح أكثر فاعلية وأكثر سرعة في الاستجابة وتحسين مهارات وتركيز الكوادر والأفراد، مما أتاح لهم التأكد من بلوغ أهداف استراتيجية الحد من الفقر في الوقت المناسب. 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2005b)  


ب- إجراء التقييم القطري المشترك وإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والبرنامج القطري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

إن مساهمة الأمم المتحدة في إجراء تحليل وطني أو تقييم قطري مشترك تشكل نقطة انطلاق جيدة لتقييم قدرات البيئة المواتية في أي بلد من البلدان. ويمكن للنتائج أن تساعد في تحديد استجابة أكثر منهجية وصرامة من جانب الأمم المتحدة لدعم تنمية القدرات على المستوى القطري، ويتم تنفيذها في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والبرنامج القطري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وقد تمكنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDG) من تطوير منهجية لإجراء تقييم القدرات تتألف من إطار عمل لتقييم القدرات وعملية تقييم وأدوات داعمة. وتتشابه هذه المنهجية مع منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات ولكن مع اختلافات بسيطة في القضايا الأساسية والقدرات الوظيفية لإطار تقييم القدرات الخاص بها. 

ويمكن استخدام كل من منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنهجية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لدعم الشركاء الوطنيين في تقييم الفجوات في القدرات ومعالجتها بطريقة نظامية في جميع مجالات التنمية. ويجب على فرق الأمم المتحدة القطرية استخدام منهجية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية عند إجراء التقييم القطري المشترك وعند إعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. كما يجب على المكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تستخدم منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات عند صياغتها البرنامج القطري
. 

ج- صياغة برامج ومشاريع للاستجابة لتحديات القدرات 

غالباً ما تُجرى عمليات تقييم القدرات استجابةً للحاجة الضمنية أو الصريحة إلى تنمية القدرات على مستوى الحكومة ككل مثلاً أو قطاع محدد أو وحدة إدارية (مقاطعة، بلدية) أو منظمة واحدة. ويُجرى هذا التقييم لتحديد أو لتوضيح أنواع القدرات التي ينبغي معالجتها وكيفية معالجتها. ويمكن إعداد تقييم القدرات مسبقاً أو إجراؤه في المرحلة الأولى من البرنامج أو المشروع لتحديد وتأكيد اتجاهه. وفي كلتا الحالتين، سيركز تقييم القدرات على الاحتياجات الصريحة من القدرات، وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية “القدرات لماذا؟”، و”القدرات لمن؟”، و”القدرات من أجل ماذا؟” وسترد أدناه مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه الأسئلة. 

د- إدارة عمليات مراجعة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع 

إن مراجعة أي إستراتيجية تنموية أو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو أي برنامج قطري تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي برنامج أو مشروع آخر تعد فرصة لتقييم الإنجازات، وعمل التعديلات الاستراتيجية اللازمة، والاستجابة للتغيرات الحاصلة في سياق التنمية. 

وفي حال إجراء تقييم القدرات أثناء صياغة الاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع، يمكن استخدام المراجعة لتقييم التقدم وفقاً للمؤشرات التي وُضعت أثناء تقييم القدرات وإجراء أي تعديلات على النهج التنفيذي. 

وفي حال عدم إجراء تقييم القدرات في وقت سابق، يمكن إجراؤه أثناء عملية المراجعة. وقد يكون هذا الأمر مفيداً على وجه الخصوص في استكشاف تحديات تنمية القدرات التي طفت إلى السطح أثناء التنفيذ. 

2- لماذا يُنصح بإجراء تقييم للقدرات؟ 

إن طرح سؤال “القدرات لماذا؟” يمكن أن يساعد في توضيح أولويات تنمية القدرات وكيف يمكن مراعاة هذه الأولويات باستخدام تقييم القدرات. ففي كل موقف من المواقف الموصوفة أعلاه، يمكن لعمليات تقييم القدرات أن تخدم عدة أغراض مهمة: 
1) توفير نقطة انطلاق لصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات؛ 

2) أن تكون بمثابة محفز للعمل؛ 

3) تأكيد أولويات العمل؛ 

4) بناء الدعم السياسي لأجندة معينة؛ 

5) توفير منبر للحوار بين أصحاب المصلحة؛ 

6) توفير فهم أعمق لطبيعة العقبات التنفيذية حتى يمكن إزاحتها من أمام البرنامج أو المشروع. 

إن الدافع وراء إجراء التقييم يؤثر على تصميمه ومدته وتكلفته. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو حصر أصحاب المصلحة، فقد لا يكون ضرورياً إجراء تقييم كامل وقد يكفي عقد جلسة ليوم أو يومين. وعلى العكس من ذلك، فإن تحديد القدرات التي تعيق تنفيذ أحد البرامج، وفهم أسبابها الجذرية، قد يستغرق عدة أشهر. 

3- إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات 

إن إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات له ثلاثة أبعاد (الشكل 2): 

· المداخل؛ 

· القضايا الأساسية؛ 

· القدرات الوظيفية والفنية. 

	الشكل 2: إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات

القدرات الوظيفية

إشراك أصحاب المصلحة - تقييم الموقف وخلق رؤية وتفويض - صياغة السياسات والاستراتيجيات - إدارة وتنفيذ الميزانية - التقييم

القدرات الفنية
القضايا الأساسية: الترتيبات المؤسسية – القيادة – المعرفة - المساءلة 
المداخل: البيئة المواتية - المستوى التنظيمي - المستوى الفردي 
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 أ- المداخل 

لا بد من معالجة لقضايا القدرات عبر جميع المستويات الثلاثة - مستوى البيئة المواتية، والمستوى التنظيمي والمستوى الفردي - ويمكن لأي من هذه المستويات أن يشكل مدخلاً لتقييم القدرات. 

وسيساعد التعبير بوضوح عن الهدف من تقييم القدرات (“القدرات لماذا؟”) على تحديد المدخل المناسب، وهو أمر مهم لأنه يشكل التركيز الأوّلي. وقد يكون الهدف هو تقييم البيئة المواتية على المستوى الوطني أو دون الوطني، أو قدرات منظمة من منظمات القطاع العام كإحدى الوزارات أو الإدارات أو المكاتب الخاصة مثل مكتب المراجع العام للحسابات. أو قد يستهدف التقييم إحدى منظمات القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية. وتختلف أسئلة التقييم المحددة باختلاف الهدف والمدخل. 

وكما سبق ذكره، فقد صُممت منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات خصيصاً لتقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات في البيئة المواتية وعلى المستوى التنظيمي. وغالباً ما تحدث عمليات التقييم الفردية ضمن سياق التقييم التنظيمي، على سبيل المثال لتحديد أبطال البرنامج أو رواد التغيير. ويتم إجراء تقييمات الأداء الفردي واسعة النطاق بوجه عام من خلال نظم إدارة الأداء وتقع مسؤوليتها على البلدان والمنظمات المعنية. لذلك فإن هذه المذكرة التطبيقية لا تتناول بالتفصيل عمليات تقييم القدرات الفردية. 

البيئة المواتية كأحد المداخل
يمكن أن تبدأ عمليات تقييم القدرات بالبيئة المواتية، التي تسمى أحياناً المستوى المجتمعي أو المؤسسي. والبيئة المواتية ليست بالضرورة مرادفة للمستوى الوطني، لأنها توجد أيضاً على المستوى دون الوطني ومستوى المجتمع المحلي. وتحتوي البيئة المواتية على عناصر تستطيع تسهيل أو عرقلة تنمية القدرات، ومنها السياسات والقواعد والأعراف؛ والقيم التي تحكم التفويضات؛ والأولويات؛ وأساليب العمل؛ والثقافة. وهذه العناصر موجودة داخل وعبر القطاعات. وهي تخلق الحوافز أو المعوقات التي تحدد “قواعد اللعبة” للتفاعل بين القطاعات وقد تؤثر على أداء منظمة أو أكثر من المنظمات التابعة لأحد القطاعات. 

ويمكن إجراء عمليات تقييم القدرات التي تتعامل مع البيئة المواتية أثناء إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والقطاعية والمحلية أو التقييم القطري المشترك أو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو البرنامج القطري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويتم إجراء مثل هذا التقييم بوتيرة أكبر نظراً لفائدتها في الإدماج الكامل والواضح لأهداف وقيم وضرورة تنمية القدرات في الاستراتيجيات والخطط التنموية. 

كما يمكن لتقييم القدرات أن يساعد في مواجهة التحديات التنموية التي تعترض قطاع محدد وفي الوقت نفسه تتجاوز الحدود التنظيمية. وقد أدى إدخال العمل بالنُهج القطاعية الشاملة في البرامج القطاعية إلى خلق اهتمام متجدد بعمليات تقييم القدرات في هذا المستوى. ويركز مثل هذا التقييم على التحديات التي تعتمد على مشاركة وقدرات العديد من المنظمات أو أصحاب المصلحة في قطاع من القطاعات، أكثر مما تركز على أداء منظمة واحدة. وفي حقيقة الأمر، تندرج الكثير من التحديات التنموية تحت هذه الفئة؛ ومن الأمثلة على ذلك قطاع التعليم والصحة، حيث تكون الوزارة المركزية مجرد لاعب واحد (وإن كان مهماً) من بين عدة لاعبين معنيين بتقديم الخدمات. ومن بين الأمثلة الأخرى بعض القضايا عبر القطاعية مثل البيئة أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو الجنسانية، والمواضيع مثل اللامركزية أو الحد من الفقر. وتساعد عمليات تقييم القدرات على تحديد القدرات اللازمة لصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع ولإدارة مختلف أنواع ومصادر التمويل على المستوى القطاعي. 

ولنأخذ مثال على ذلك: إذا كان الغرض من تقييم القدرات هو تعزيز نظام التعليم في بلد من البلدان، فيمكن أن يبدأ تقييم القدرات بتحليل الإطار السياسي والقانوني والرقابي وكذلك القضايا المتعلقة بالموارد. كما يمكن أن ينظر التقييم في دور وأداء المنظمات المختلفة التي تكون جزءً من نظام التعليم مثل إدارة التفتيش على التعليم أو كلية لتدريب المعلمين، عن طريق فحص العلاقات فيما بينها مثلاً. وقد يكون جمع المعلومات حول العوامل المؤثرة في الأداء على المستوى التنظيمي أمراً مهماً كذلك، مما يتطلب إجراء تقييمات متابعة للقدرات في ذلك المستوى. 

المستوى التنظيمي كأحد المداخل 

توفر المنظمات الإطار الذي يتيح للأفراد العمل معاً من أجل تحقيق رؤية مشتركة وبلوغ مجموعة مشتركة من الأهداف. ويتم إجراء معظم تقييمات القدرات في المستوى التنظيمي. وغالباً ما يركز التقييم في هذا المستوى على آليات العمل الداخلية للمنظمة، وقد تكون الحاجة إلى إنشاء أو تحسين قدرات محددة هي الدافع وراء إجرائه. 

الحالة 2: المدخل - المستوى التنظيمي 

	في يناير/كانون الثاني 2007، كانت وزارة المالية في الحكومة التركية قد وضعت تنمية قدرات المديرية العامة لسياسة الإيرادات (المديرية) في صدارة أولوياتها، وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يدعم تقييماً لإمكانات واحتياجات تنمية القدرات الوظيفية والفنية للمديرية. وتتولى المديرية، التي يعمل بها 59 موظفاً، تنفيذ مهام رئيسية من بينها: وضع سياسات الإيرادات والضرائب الحكومية بما يتماشى مع خطط التنمية؛ وتنفيذ العلاقات والأعمال الضريبية الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الأخرى في مجال الضرائب. 

وتم استخدام إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات لبناء مناقشة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين حول حجم ونطاق عملية التقييم. وتقرر تقييم قدرة المديرية على تحقيق التفويض الممنوح لها (المستوى التنظيمي) وشمل التقييم أيضاً البيئة المواتية الأوسع التي تعمل فيها المديرية، وغيرها من المديريات العامة التابعة للوزارة. وتم تقييم القدرات عبر القضايا الأساسية الأربع التالية: 1) السياسات والإجراءات التنظيمية؛ 2) إدارة الموارد البشرية؛ 3) تنمية القدرات الفنية؛ و4) البنية التحتية لتقنية المعلومات ونظمها. (تم تعديل إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات ليشمل قضايا ذات أهمية بالنسبة للمنظمة.) 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007)  


من أين نبدأ 

بما أن مستويات القدرات تكون مترابطة ومكملة لبعضها البعض، فنادراً ما تكفي دراسة إمكانات واحتياجات تنمية القدرات في مستوى واحد فقط. فبغضّ النظر عن المدخل، تقتضي الحكمة التوسع إلى مستويات أخرى عن طريق “التقريب” و”التبعيد”، كما هو مبين في الشكل 3. 

الشكل 3: مبدأ “التقريب والتبعيد”
------------------------------------------------------------>التقريب 

	الفرد 


	المنظمة
	البيئة المواتية 
	مستويات القدرات 


التبعيد <-------------------------------------------------------
على سبيل المثال، إذا كان المدخل هو المستوى التنظيمي، فقد يكون من الضروري “التبعيد” لفحص القضايا في البيئة المواتية التي قد تؤثر في الأداء. وبالمثل، فإن تقييم البيئة المواتية كثيراً ما يظهر أن منظمة أو أكثر تحتاج إلى تقييم موجَّه بدرجة أكبر. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى توسيع هذا “التقريب” ليشمل المستوى الفردي. 

ب- القضايا الأساسية 

تشكل القضايا الأساسية البعد الثاني لإطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. ولكل مدخل من المداخل يمكن استكشاف قضية أو أكثر من القضايا الأساسية، وهي: 

1- الترتيبات المؤسسية؛ 

2- القيادة؛ 

3- المعرفة؛ 

4- المساءلة. 

فهذه هي القضايا المتعلقة بالقدرات التي أظهرت التجربة العملية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها الأكثر شيوعاً داخل وعبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمواضيع. وهي تمثل مجموعة شاملة من القضايا التي يمكن لفريق تقييم القدرات أن يختار من بينها وهو يحدد نطاق التقييم وأن يقيس عليها القضايا التي تم تحديدها بالفعل. وبتعبير آخر، فهذه هي المجالات الأربعة التي تحدث فيها غالبية التغيرات في القدرات. وهي أيضاً من المحركات الرئيسية لصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. وليس من الضروري أن يغطي كل تقييم جميع هذه القضايا الأربع لكن يجب على فريق تقييم القدرات أن ينظر فيها جميعها وهو يحدد نطاق التقييم. وهذه القدرات الأساسية الأربع ليست بالضرورة مختلفة عن بعضها البعض حيث أنها تتداخل وتعزز بعضها البعض. كما يمكن تعديلها بناءً على احتياجات العميل والموقف. 

وهناك مجالان يتطلبان عناية خاصة هما المبادئ الأساسية للنهج القائم على حقوق الإنسان الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساواة بين الجنسين. ويجوز إدراج هذين العنصرين في مجموعات المداخل والقضايا الأساسية والقدرات المشمولة بالتقييم (التي تسمى أيضاً “المقاطع العرضية”)، أو يجوز التعامل معهما على أنهما قضيتين منفصلتين، وذلك على حسب الاحتياجات والأولويات. 

الترتيبات المؤسسية 

تشير الترتيبات المؤسسية إلى السياسات والإجراءات والعمليات التي تطبقها البلدان لتشريع وتخطيط وإدارة تنفيذ التنمية وسيادة القانون، ولقياس التغير، وللإشراف على المهام الأخرى للدولة. وبطبيعتها تطل قضية الترتيبات المؤسسية برأسها في كل جانب من جوانب التنمية وإدارة القطاع العام. فسواء كانت هذه المؤسسات وزارات مالية أو تخطيط، أو مكاتب للحد من مخاطر الكوارث، أو قطاعات كاملة مثل العدل أو الصحة، فإن الترتيبات المؤسسية التي تعمل بفاعلية وكفاءة لا تزال محركاً قوياً للقدرات ومن ثم الأداء. كما أن عوامل التغيير في الترتيبات المؤسسية تقع بطبيعتها في جميع مستويات القدرات الثلاثة. فإدارة الموارد البشرية، على سبيل المثال، تكون مرتبطة ارتباطاً لا انفصام له على مستوى الفرد، وعلى مستوى المنظمة أو القطاع، وعلى مستوى البيئة المواتية وكذلك من خلال محوريتها في القوانين المحلية المتعلقة بالخدمة المدنية. 

وكثيراً ما تكشف عمليات تقييم القدرات أن الممارسات التي تفتقر إلى الكفاءة تنشأ عبر جميع قطاعات الحكومة عندما تكون الترتيبات المؤسسية أقل من كافية. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما تعاني آليات التنسيق داخل مؤسسات الحكومة من الإهمال؛ وتكون ترتيبات الموارد البشرية غير رسمية؛ وغالباً ما تستخدم الوكالات المختلفة أطراً مختلفة للرصد والتقييم. وهلُمّ جرا. 

يمكن استخدام منهجية تقييم القدرات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد ما هي القدرات المتوفرة أو المطلوبة لتحقيق الفاعلية والكفاءة المثلى في البيئة المواتية وعلى المستوى التنظيمي. 

الحالة 3- قضية أساسية - الترتيبات المؤسسية 

	إن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا يزال من الأولويات العليا لحكومة بنغلادش. وعلى الرغم مما أحرزته البلاد من تقدم في القضاء على الفقر، إلا أن معدل الفقر الكلي ما زال مرتفعاً والفقر المدقع ما زال مستمراً. ومركز التنسيق الوطني لمكافحة الفقر هو الشعبة الاقتصادية العامة (GED) بوزارة التخطيط التي تتولى مسؤولية تنسيق عمليات رصد الفقر داخل وخارج الحكومة؛ وتسهيل الحسم الفاعل لأي جدال حول المؤشرات والمنهجيات؛ وإجراء الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالتعاون مع المؤسسات البحثية المستقلة وجماعات المجتمع المدني؛ وجمع البيانات وإدراج التغذية الراجعة في عملية صنع السياسات. 

وفي عام 2008، طلبت الحكومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم لها المساعدة في إجراء تقييم لقدرات الشعبة الاقتصادية العامة وصياغة استراتيجية لتنمية قدراتها. وشمل التقييم أيضاً وحدات التخطيط والرصد في بعض الوزارات المختارة. ومن بين القضايا التي تم النظر فيها صياغة السياسات، والتنسيق بين الوزارات، والقيادة، والموارد البشرية، والمساءلة المتبادلة عبر أربع قدرات وظيفية (إشراك أصحاب المصلحة، تحديد الرؤية والتخطيط الاستراتيجي، تحليل البيانات وإدارة المعلومات، والرصد والتقييم والإبلاغ). 

واستجابةً لما تم تحديده من تحديات، تم اقتراح استجابة لتنمية قدرات تركز على تعزيز النهج الذي تتبعه الشعبة الاقتصادية العامة في بناء وتنسيق الإستراتيجية الداخلية، والتعاون والتنسيق مع وكالات حكومية أخرى، والتخطيط، وتحليل البيانات، ورصد الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف استراتيجية الحد من الفقر. 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008)    


القيادة 

إن القيادة هي القدرة على التأثير في الأشخاص والمنظمات والمجتمعات وتحفيزهم وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم، وتحقيق ما هو أبعد منها. ومن الخصائص المهمة للقيادة الجيدة القدرة على التوقع (وأحياناً الحفز) وعلى سرعة الاستجابة للتغيير وأدارته بما يعزز التنمية البشرية. فالقيادة ليست مرادفاً لمنصب سلطوي؛ وقد تكون غير رسمية أيضاً وتكشف عن نفسها بطرق عديدة وفي مستويات مختلفة. وكثيراً ما ترتبط القيادة بقائد واحد، بداية من شيخ القرية إلى رئيس وزراء إحدى البلدان. إلا أنها قد تكون موجودة بنفس الدرجة في وحدة حكومية تتولى القيادة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية العامة، أو في حركات اجتماعية كبيرة تُحدث تغييراً شاملاً في المجتمع. 

ما هي جوانب القيادة ذات الأهمية عبر هذه المستويات المختلفة؟ من المحددات الرئيسية للقيادة هو قدرتها على توحيد الآخرين حول هدف مشترك. هل تملك القيادة القدرات اللازمة لخلق رؤية ولإدارة تنفيذ هذه الرؤية؟ هل تمثل القيادة مثالاً يُحتذى به في السلوك الأخلاقي؟ 

تتيح منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات إجراء تقييم لما تملكه وتحتاجه القيادة من قدرات في البيئة المواتية وعلى المستوى التنظيمي. 

المعرفة 

تشير المعرفة إلى خلق واستيعاب ونشر المعلومات والخبرات لإيجاد حلول تنموية فاعلة. فما يعرفه الأشخاص من معلومات يعزز قدراتهم ومن ثم يعزز عملية تنمية القدرات. ويمكن تلبية احتياجات المعرفة في مستويات مختلفة (الوطني/المحلي/القطاعي، التعليم الأساسي/الثانوي/العالي) ومن خلال وسائل مختلفة (التعليم الرسمي، والتدريب الفني، وشبكات المعرفة، والتعليم غير الرسمي). 

وفي حين يتم تعزيز نمو وتبادل المعرفة في المقام الأول على مستوى الفرد، إلا أنه من الممكن تحفيزه أيضاً على مستوى المنظمات مثلاً من خلال نظام لإدارة المعارف أو إستراتيجية للتعلم التنظيمي. أما على مستوى المجتمع، فيتم دعم توليد وتبادل المعرفة من خلال مثلاً إصلاح السياسات التعليمية وحملات محو أمية الكبار والتشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات. 

المساءلة 

تنشأ المساءلة عندما يلتزم طرفان بمجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم تفاعلاتهم وتقوم على اتفاق أو تفاهم متبادل على واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهما. وبتعبير آخر، فهي تنشأ عندما يحرص كل من أصحاب الحقوق والمكلَفين بالواجبات على الوفاء بالتزاماتهم. ويتجلى ذلك في التعاملات اليومية بين مزود الخدمة والعميل مثلاً أو المعلم والطالب أو رب العمل والعامل أو الدولة ومواطنيها أو مقدم المعونة الإنمائية ومتلقيها. 

لماذا المساءلة مهمة؟ لأنها تسمح للمنظمات والأنظمة برصد ودراسة وتنظيم وتعديل سلوكها في التفاعل مع هؤلاء الذين يحق لهم مساءلتها. كما أنها تضفي الشرعية على عملية صنع القرار، وتزيد من الشفافية، وتساعد في الحد من تأثير المصالح الشخصية. لذلك تعد المساءلة محركاً رئيسياً لنتائج التنمية. وهي تشمل إنشاء واستخدام المجالات والآليات التي تشرك أصحاب الحقوق والمكلَفين بالواجبات في حوار لرصد وتوجيه أعمالهم، على سبيل المثال من خلال آليات مراجعة الأقران أو الأجهزة الرقابية العامة. 

ج- القدرات الوظيفية والفنية 

تشكل القدرات الوظيفية والفنية البعد الثالث لإطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. والقدرات الوظيفية هي القدرات اللازمة لإنشاء وإدارة ومراجعة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج عبر مستويات القدرات (البيئة المواتية، المستوى التنظيمي، المستوى الفردي) والقضايا الأساسية (الترتيبات المؤسسية، القيادة، المعرفة، المساءلة). وهي تركز على “إنجاز المهام” ولا ترتبط بأي قطاع أو موضوع بعينه. والقدرات الوظيفية الخمس هي
: 

· القدرة على إشراك أصحاب المصلحة 

ترتبط هذه الفئة بالقدرة على إشراك جميع أصحاب المصلحة وبناء إجماع بينهم، وتتعلق بجميع الوكلاء التابعين للحكومة أو المجتمع. وتشمل هذه الفئة القدرة على: 

· تحديد وتحفيز وتعبئة أصحاب المصلحة؛ 

· إنشاء الشراكات وشبكات العمل؛ 
· تشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

· إدارة العمليات الجماعية الكبيرة والحوار المفتوح؛ 

· الوساطة بين المصالح المتباينة؛ 

· إنشاء آليات تعاونية. 

· القدرة على تقييم الموقف وتحديد رؤية وتفويض له 

تشير هذه الفئة إلى القدرة على الفهم الكامل لبيئة التشغيل وتطوير رؤية أو غاية تستند إلى الأهداف المراد تحقيقها. وتشمل هذه الفئة القدرة على: 

· الوصول إلى البيانات والمعلومات وجمعها وتصنيفها؛ 

· تحليل وتوليف البيانات والمعلومات؛ 

· توضيح إمكانات واحتياجات تنمية القدرات؛ 

· ترجمة المعلومات إلى رؤية و/أو تفويض. 
· القدرة على صياغة السياسات والاستراتيجيات 
وتشمل هذه الفئة القدرة على: 

· استكشاف وجهات النظر المختلفة؛ 

· وضع الأهداف؛ 

· شرح السياسات القطاعية وعبر القطاعية؛ 

· إدارة آليات تحديد الأولويات. 

· القدرة على وضع الميزانيات والإدارة والتنفيذ 

وتشمل هذه الفئة القدرة على: 

· صياغة وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع والبرامج، بما في ذلك القدرة على إعداد ميزانية وتقدير تكاليف تنمية القدرات؛ 

· إدارة الموارد البشرية والمالية والمشتريات؛ 

· وضع مؤشرات للرصد ورصد التقدم. 

· القدرة على التقييم 

تتصل هذه الفئة بتقييم ما أُحرز من تقدم لضمان جودة الأداء والتعلم والمساءلة. وهي تشمل القدرة على: 

· قياس النتائج وجمع التغذية الراجعة لتعديل السياسات؛ 

· استخلاص الدروس وتشجيع التعلم؛ 

· ضمان المساءلة لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. 

الحالة 4: القدرات الوظيفية 

	في عام 2005، أرادت الحكومة الأردنية تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة والمجتمع المدني من أجل صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. واشتملت هذه العملية، التي دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقييم للقدرات. وتضمنت العملية ثلاث خطوات رئيسية: 

1) إجراء تقييمات لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية لتنسيق وتنفيذ ورصد البرامج والسياسات. وكشفت هذه التقييمات عن التدابير اللازمة لتعزيز قدرات هاتين الوزارتين للعمل في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من أولويات التنمية الوطنية. 

2) تنمية قدرات الوزارات الأساسية المعنية بشكل مباشر بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة التي تتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، والتي شكلت جميعها أهمية بالغة لأجندة الأردن الإصلاحية. 

3) إضفاء الصبغة المؤسسية على الإستراتيجية الوطنية لتنمية القدرات في التخطيط وصياغة السياسات والتنفيذ والرصد. واستفادت هذه الإستراتيجية من محصلات تقييم القدرات. 

وأسفر هذا الجهد عن تحسين القدرات ومن ثم تحسين إيصال الخدمات إلى الجمهور. كما أدى النهج المنسَق في التخطيط والإدارة والرصد إلى دعم تنفيذ أجندة الإصلاح وضمان تحقيق النتائج المرجوة. 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2005a) 


وقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى تقييم مختلف القدرات الفنية. وتحديد هذه القدرات سيعتمد على الموقف والاحتياجات المعلنة وأصحاب المصلحة المعنيين. والقدرات الفنية هي القدرات المرتبطة بمجالات معينة من الخبرة والممارسة في قطاعات أو مواضيع محددة، مثل تغير المناخ أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو التمكين القانوني أو الانتخابات. ويمكن توسيع إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات ليشمل القدرات الفنية حسب الحاجة. 

وقد تمكَّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع شركاء من الأمم المتحدة وآخرين، من تطوير مجموعة واسعة من مواد التقييم الخاصة بالمجالات الفنية. وتساعد هذه المواد في تعديل أسئلة التقييم بحيث تركز على الجوانب الفنية لتنمية القدرات. وهي غير مُدرجة في هذه المذكرة التطبيقية. 

الجزء الثالث: عملية تقييم القدرات 

يشكل تقييم إمكانات واحتياجات القدرات الخطوة الثانية في عملية تنمية القدرات ذات الخطوات الخمس التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتقوم هذه العملية على إشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ أجندة تنمية القدرات، وهو الخطوة الأولى في عملية تنمية القدرات
. وتؤدي نتائج تقييم القدرات إلى صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات، وهي خطوة يتناولها الجزء الرابع. 

المربع 1: تقييم إمكانات واحتياجات تنمية القدرات 

	1- التعبئة والتصميم 

أ- إشراك أصحاب المصلحة 

ب- توضيح الأهداف والتوقعات للعملاء الأساسيين 

ج- تكييف إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات حسب الاحتياجات المحلية 

د- تحديد النهج المتبع في جمع وتحليل البيانات والمعلومات 

ه- تحديد كيفية إجراء تقييم القدرات (الفريق، الموقع) 

و- تخطيط تقييم القدرات وتقدير تكاليفه (بناءً على تكوين الفريق والتصميم والمدة) 

2- إجراء تقييم القدرات 

أ- تحديد مستوى القدرات المرجوة 

ب- تقييم مستوى القدرات الموجودة 

3- تلخيص وتفسير النتائج  


يقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتبع صناع السياسات والعاملون في مجال التنمية عملية من ثلاث خطوات عند إجراء تقييم القدرات. إذ تهدف الأنشطة المندرجة تحت كل خطوة (المربع 1) إلى تعميق مشاركة الشركاء الوطنيين وتشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين حول عملية تقييم القدرات. وتعتبر استمرارية المشاركة والحوار مفتاحاً للنجاح لأن هذا يحدد ما إذا كان أصحاب المصلحة يتولون ملكية العملية ونتائجها. ويُقدَم في المربعات 2-5 أدناه شرح تفصيلي للمقترحات الخاصة بإشراك الشركاء وأصحاب المصلحة. 

وفي حين ينبغي تصميم عمليات تقييم القدرات بحيث تضمن مشاركة أصحاب المصلحة في عملية يشعرون بملكيتهم لها والالتزام بها، فإنها ينبغي أيضاً أن تفرز معلومات يستفيد منها المخططون ومديرو البرامج والمقيِّمون. لذا يجب على الأشخاص المسؤولين عن تصميم وإدارة تقييم القدرات أن ينتبهوا لهذه القضية. وستتعثر هذه العملية إذا ما شعر المشاركون بأنها تطفلية أو تأديبية أو بيروقراطية أو مضيعة للوقت، أو بأنها تقوض ثقة قادتهم. 

كما ينبغي أن تكون عمليات تقييم القدرات مصمَمة بحيث تعكس وتيرة التغيير والأولويات المستجدة في بلد من البلدان أو منظمة من المنظمات. بالإضافة إلى ذلك فإنها يجب أن تستغل الفرص السانحة الناشئة عن الأحداث المستجدة والتي تستحوذ على اهتمام كبار اللاعبين وصناع القرار. ومن المرجح أن تسهم هذه الفرص في تأمين الالتزام بأجندة تنمية القدرات أكثر من التشبث بعملية قد تكون سليمة من الناحية المنهجية لكنها غير ملائمة من الناحية السياسية
. 

	الشكل 4: الخطوات الثلاث لعملية تقييم القدرات

1- التعبئة والتصميم 

2- إجراء تقييم القدرات 

3- تلخيص وتفسير النتائج 


Figure 4: The three steps of the capacity assessment process
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Assessment Questions

a.Capacity to build partnerships, participate in negotiations, and coordinate


1- التعبئة والتصميم 

أ- إشراك أصحاب المصلحة 

إن المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة في كل مراحل عملية تقييم القدرات تعد مفتاحاً للنجاح. ويمكن أن يشارك في هذا التقييم مجموعة من أصحاب المصلحة الذين يستطيعون تأييد ودفع عملية تقييم القدرات - المستفيدون، والذين بدأوا عملية التقييم، وممثلو المجتمع المدني، والشركاء من القطاع الخاص، والقادة السياسيون والاقتصاديون والاجتماعيون، والموظفون، وشركاء التنمية، والأكاديميون، ووسائل الإعلام، ومختلف جماعات المصلحة العامة. وتشمل الأدوار المحتملة لأصحاب المصلحة: 

· توفير الرقابة السياسية والإدارية؛ 

· المساعدة في تصميم التقييم؛ 

· إجراء الأبحاث والمشاركة في التقييم؛ 

· تحليل ونشر النتائج وتحديد الأولويات لأعمال المتابعة. 

كما يتيح إشراك الشركاء وأصحاب المصلحة فرصاً لتنمية قدرتهم على التخطيط والبرمجة. فتقييم القدرات الذي يتم دفعه من الداخل ويتم إجراؤه كجزء لا يتجزأ من التخطيط والبرمجة يقدم للمشاركين فرصة للتعلم من بعضهم البعض ومن العملية ذاتها. 

المربع 2: إشراك أصحاب المصلحة: توفير الرقابة السياسية والإدارية 

	في حال كانت عملية تقييم القدرات معقدة أو شاملة أو خلافية بشكل ملحوظ، فمن المفيد أن تُسند إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين مهمة توفير الرقابة السياسية والإدارية. إذ يمكنهم العمل كرعاة، وتولي عملية ضمان الجودة والتنسيق، وتقديم التوجيه والدعم لفريق تقييم القدرات. 

· الرعاة هم القادة المؤثرون الذين يحددون الاتجاه العام لعملية التقييم. وتستطيع هذه الفئة: 1) حشد الدعم لصالح هذه المبادرة؛ 2) التأكد من حصول التقييم وأجندة تنمية القدرات الأوسع على الاهتمام الكافي وأنهما يؤديان إلى نتائج قابلة للتطبيق؛ و3) التأكد من أن النتائج تغذي عمليتي التخطيط ووضع الميزانيات أو حوارات السياسات أو عمليات البرمجة على المستوى الوطني. ويشكل الرعاة الذين يستطيعون حشد الدعم السياسي أهمية خاصة إذا ما كانت عملية تقييم القدرات تدعم أجندة إصلاحية أو يُتوقع لها أن تُحدث تحولات في ديناميات القوة أو تغيرات في تخصيص الموارد. 

· ضمان الجودة هو مسؤولية مجموعة المرجعية للتقييم الفني التي تتمتع بخبرة واسعة في القدرات والقضايا الأساسية محل المراجعة. 

· التنسيق تضمنه أمانة السر التي تتولى الإشراف على الإدارة اليومية لعملية التقييم وتقدم الدعم التشغيلي لفريق التقييم. 

كما تتولى هذه الجهات الثلاث التي توفر الرقابة السياسية والإدارية لعملية تقييم القدرات أيضاً تقديم التوجيه والدعم لفريق تقييم القدرات. وسنناقش أدناه تكوين ودور هذا الفريق. 


ب- توضيح الأهداف والتوقعات للعملاء الأساسيين 

ينبغي أن تبدأ عملية تقييم القدرات بحوار مفتوح مع عملائها الأساسيين للإجابة على سؤال “القدرات لماذا؟” فمن شأن تناول هذا السؤال أن يوضح: 1) الأولويات بالنسبة لتقييم القدرات وتنمية القدرات؛ 2) أهداف هذا التمرين؛ و3) التوقعات بشأن مخرجاته. (انظر النقطة 2 في الجزء الثاني للاطلاع على مناقشة للأغراض المحتملة لعملية تقييم القدرات.) 

ويمكن الاستفادة من هذا الحوار كذلك لتحديد مَن الذي سيتولى ملكية التقييم. والذي سيكون الشخص أو الكيان المسؤول عن إدارة التقييم، وتسهيل الحوار بشأن نتائجه، والتنسيق بين فريق التقييم وأصحاب المصلحة الرئيسيين. 

ويشكل الحوار المبدئي مع العملاء الأساسيين أهمية خاصة حين تكون الأهداف محل النظر متعددة ويُحتمَل تضاربها أو حين يتعدى التركيز مجال الخبرة المتوفرة. 

الحالة 5: “القدرات لماذا؟”- وزارة التنمية الاجتماعية 

	تتولى وزارة التنمية الاجتماعية في أحد بلدان أمريكا اللاتينية مهمة تحسين الاكتفاء الذاتي للأسر الفقيرة والضعيفة من خلال مبادرات تدمجهم في المجتمع وبيئات العمل. وكانت هذه الوزارة قد أُعيد تنظيمها مؤخراً، حيث كُلفت إداراتها المختلفة بمسؤوليات جديدة. وكان التفويض الجديد لإحدى الإدارات هو إدارة عملية التفاوض وتنسيق العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة (الكيانات العامة المحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات الأهلية، والأفراد) التي تتولى تخطيط وتنفيذ وتقديم البرامج الاجتماعية الموجهة. 

وقررت هذه الإدارة أن إجراء تقييم للقدرات بإمكانه أن يساعد في بناء إجماع حول تفويضها الجديد وتحسين فهم أدوارها ومسؤولياتها الجديدة. 

وبدأ هذا الجهد بمناقشة جماعية حول التفويض الجديد والقدرات التي يتطلبها. وشارك كل عضو في تحديد القدرات الوظيفية الأكثر أهمية حسب فهمه للتفويض، مما أنتج فهماً مشتركاً للتفويض واتفاقاً على القدرات التي تحتاج إلى تعزيز داخل الإدارة: 1) إشراك أصحاب المصلحة؛ 2) تقييم الموقف وتحديد رؤية وتفويض له؛ و3) صياغة السياسات والاستراتيجيات. 

ونجحت هذه المشاورات الأولية لا في تحديد القدرات المراد تقييمها فحسب بل وأيضاً في وضع الأساس للنهج رفيع المستوى الذي اتُبع في إجراء التقييم. 


ج- تكييف إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات حسب الاحتياجات المحلية

بمجرد الانتهاء من تحديد الهدف رفيع المستوى لعملية التقييم (“القدرات لماذا؟”) يكون بالإمكان تحديد حجم ونطاق التقييم بمزيد من التفصيل. ويبدأ ذلك بطرح السؤالين “القدرات لمن؟” و”القدرات من أجل ماذا؟” 


ومن شأن تناول السؤال “القدرات لمن؟” أن يساعد على تحديد الجهات التي تحتاج قدراتها إلى تقييم. هل سيكون تركيز التقييم على إدارة واحدة، أم على الوزارة بأكملها، أم على عدة وزارات مرتبطة ببعضها؟ ففي الحكم المحلي مثلاً، هل الهدف هو تقييم قدرات إحدى وزارات الحكم المحلي، أم مجموعة من البلديات، أم السلطات المحلية، أم جميع ما سبق؟ 

أما الإجابة على السؤال “القدرات من أجل ماذا؟” فتساعد على تحديد ما هي القدرات والقضايا الأساسية الواجب تقييمها. واستكمالاً لمثال الحكم المحلي الوارد أعلاه، هل الهدف هو تقييم القدرة على صياغة السياسات (الأمر الذي قد يكون أكثر أهمية على المستوى الوطني) أم القدرة على تنفيذ البرامج وإيصال الخدمات (الذي قد يكون أكثر أهمية على المستوى المحلي)، أم كلاهما؟ وعند تناول هذا السؤال قد تكون هناك حاجة إلى النظر في كل من القدرات الوظيفية والفنية والقدرات الأساسية. 

وتميل فرق تقييم القدرات إلى الرغبة في إدراج جميع المقاطع العرضية لإطار عمل تقييم القدرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم واحد (لأن جميعها قد تكون ذات صلة). ولضمان إمكانية استكمال التقييم باستخدام قدر معقول من المال والوقت والموارد البشرية، ينبغي تضييق نطاق تركيز التقييم ليقتصر على المواضيع الهادفة والقابلة للتطبيق. ومن شأن الإجابة على السؤالين “القدرات لمن؟” و “القدرات من أجل ماذا؟” أن تساعد في تكثيف هذا التركيز. 

وبمجرد الانتهاء من اختيار المقاطع العرضية، يحتاج فريق التقييم إلى تحديد أي القدرات سيركز عليها بالنسبة لكل مجموعة مختلطة من المداخل والقضايا الأساسية والقدرات. وينبغي تحديد القدرات اللازمة للمستقبل قبل تحديد القدرات القائمة، ذلك لأن بعض القدرات المطلوبة لاحقاً قد لا تكون موجودة اليوم. (لكن يجب أن يبدأ تقييم القدرات بالافتراض بأن القدرات القائمة سيتم البناء عليها. وبهذا المنظور يكون من الأسهل خلق استجابة عملية لتنمية القدرات تدعم وتعزز القدرات الموجودة.) 

وقد صيغت بعض الأسئلة التوضيحية التي تساعد على تحديد القدرات المرجوة لكل مقطع من المقاطع العرضية لإطار العمل (يمكن الإطلاع عليها في دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات). ويمكن تعديل هذه الأسئلة أو الإضافة إليها أو استبعادها، حسب الاحتياجات الخاصة للموقف
.

المربع 3: إشراك أصحاب المصلحة: المساعدة في تصميم عملية التقييم 

	إن مشاركة أصحاب المصلحة في مرحلة تصميم التقييم التدريبي لها مزايا عديدة. إذ تساعد مشاركة أصحاب المصلحة على ضمان التوصل إلى تصميم واقعي عن طريق: 

· خلق شعور بالالتزام والملكية تجاه تمرين التقييم ونتائجه، ووعي بكل ما هو مطلوب لإجراء تقييم؛ 

· تحديد المصادر المحتملة للدعم ومقاومة التغيير، علماً بأنها قد تؤثر بعمق على إجراء التقييم واستخدام نتائجه
؛ 

· تحقيق فهم مشترك للمفاهيم والمصطلحات، ومن ثم تفادي حالات سوء الفهم المحتملة فيما بعد؛ 

· ضمان التوصل إلى تصميم أفضل عبر تحديد المصادر المحلية للمعلومات والتأملات حول ما يجدي وما لا يجدي؛ 

· تحديد الفرص لخلق توليفات مع المبادرات ذات الصلة. 


د- تحديد النهج المناسب لجمع وتحليل البيانات والمعلومات 

عند تحديد حجم ونطاق عملية التقييم، يكون من المهم تحديد أي القدرات ينبغي إدراجها في التقييم. ومن المهم أيضاً تحديد الكيفية التي سيتم بها تقييم هذه القدرات، الأمر الذي يتطلب تحديد أنواع المدخلات المراد جمعها وأساليب الجمع الملائمة. 

وكثيراً ما يبدأ فريق التقييم بجمع المواد قبل اجتماعه الأول مع العميل الأساسي لمناقشة الغرض من التقييم ونطاقه. ومن فوائد هذا “المسح الأفقي
“ أنه يساعد الفريق على فهم السياق. وهو يغطي بوجه عام المعلومات عن المنظمة محل التقييم، مثل رسالتها ورؤيتها وهيكلها التنظيمي وأنشطتها وميزانيتها ومواردها البشرية وإجراءاتها التشغيلية. وقد يشمل هذا المسح كذلك السياسات والاستراتيجيات والخطط والقوانين والتشريعات الحكومية ذات الصلة والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة. ومن الأهمية بمكان أيضاً الإلمام بالتقييمات الأخيرة أو الجارية ومعرفة ما إذا كانت هذه التقييمات قد جمعت بيانات ومعلومات تتصل بتمرين التقييم الحالي، وذلك لتقليل مقدار الجهد البحثي الجديد وغير اللازم. 

وغالباً ما تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة بسهولة في الوثائق السياسية والقانونية، وملفات المشاريع، والخرائط التنظيمية، والإحصائيات، وأدلة الإجراءات، وكذلك التحليلات والتقييمات والدراسات الاستقصائية السابقة، ولا توجد حاجة إلى جمعها من جديد من أجل التقييم. 

وأثناء التقييم، يمكن جمع المدخلات إما بطريقة كمية أو كيفية. ويعتمد النهج الأكثر ملائمة على القضية محل النظر وتفضيلات فريق التقييم وأصحاب المصلحة المعنيين. وفي حال اختيار نهج كمي، يجب تصميم نظام تصنيف لتحديد مستوى القدرات المرجوة وتقييم مستوى القدرات الموجودة. وهناك أنظمة تصنيف عديدة يمكن استخدامها، مثل استخدام سلم درجات من 1 إلى 5. أما الخيار الأسهل فهو تطبيق نفس نظام التصنيف على جميع القدرات المراد تقييمها. والخيار الأكثر تعقيداً هو تطبيق نظام تصنيف مختلف على القدرات المختلفة. ولهذين الخيارين ولجميع ما بينهما من خيارات إيجابياته وسلبياته. وسيتعين على فريق التقييم أن يفاضل بين سهولة الاستخدام وعمق ودقة البيانات والمعلومات المجمعة
. لكن بغضّ النظر عن الاختيار، ينبغي استخدام نفس نظام التصنيف لتحديد مستوى القدرات المرجوة وتقييم مستوى القدرات الموجودة. 

ومن الأفضل بشكل عام جمع أقل قدر من المدخلات اللازمة للإجابة على أسئلة التقييم؛ فمن شأن ذلك أن يجنب فريق التقييم الكثير من التعقيدات غير الضرورية عند تحليل النتائج. ولتقليل كمية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها، فمن الضروري صياغة أسئلة دقيقة. وعند اتخاذ قرار بشأن النهج المناسب للجمع والتحليل سيكون من المفيد الرجوع بالذاكرة إلى الغرض من التقييم والنظر في الأسئلة التالية: 

· ما مدى أهمية الأدلة الكمية الملموسة، على العكس من المعلومات الكيفية غير الملموسة؟ 

· ما هو التوازن الملائم بين التقييم الخارجي والتقييم الذاتي؟ 

· ما مدى أهمية استخدام جمع البيانات والمعلومات كتجربة من تجارب التعلم؟ 

· ما هي فوائد استخدام طرف ثالث لجمع البيانات والمعلومات؛ على سبيل المثال، هل الموضوعية مهمة؟ 

· ما مدى ضرورة مقارنة البيانات والمعلومات على مر الزمن أو عبر الكيانات كمقياس للتغير؟ 

· هل الغرض من جمع البيانات والمعلومات هو إبراز نقاط القوة والفرص التي يمكن البناء عليها؟ أم التركيز على الفجوات والقيود؟ 

ومن الاعتبارات المهمة التي ينبغي مراعاتها في التصميم تحديد الكيفية التي سيتم بها تحليل البيانات والمعلومات المجمعة والإبلاغ عنها والاستفادة منها. إذ أنه من غير المجدي جمع ثروة من المدخلات ما لم توجد القدرات الكافية لتحليل وتفسير النتائج أو ما لم يؤدي ذلك إلى نتائج قابلة للتطبيق. 

ومن الناحية العملية، سيكون من الضروري جمع المعلومات من مصادر متعددة وتطبيق أساليب عدة لجمعها. فعلى سبيل المثال، يستطيع الساسة والباحثون وغيرهم من قادة الرأي على جميع مستويات المجتمع أن يقدموا معلومات قيمة عن الاتجاهات الاجتماعية-الثقافية والسياسية والاقتصادية الأوسع. كما أن المديرين والموظفين هم خير من يستطيع تحديد ما يمكن أن ينجح في منظمتهم وأين توجد الصعوبات، وبمقدورهم أيضاً تمييز الفوارق البسيطة بين البنية والقواعد والإجراءات التنظيمية الرسمية وبين الأنشطة التي تحدث يومياً من خلال القنوات غير الرسمية. وفي هذه الأثناء، يستطيع العملاء أو الجمهور ككل، باعتبارهم المستخدمين النهائيين للخدمات، التعبير عن مستوى رضاهم عن تقديم الخدمات. 

وتشتمل أساليب الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة على المقابلات شبه المنظمة والفردية، والاستبيانات، وفرق التركيز، واستقصاءات رضا العملاء، وبطاقات الدرجات، وورش العمل، ودراسات الحالة، وأدوات التقييم الذاتي
. ولكل من هذه النُهج عيوبه ومميزاته. فعلى سبيل المثال، نجد أن المنتديات الكبيرة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة لا تتناسب كثيراً مع العمل التشخيصي المفصَّل وإنما قد تفيد في جمع رؤى وآراء شريحة أوسع من المجتمع حول بعض القضايا العامة. فمن المفيد مثلاً تسجيل مستويات رضا الجمهور عن الخدمات وعن أداء الحكومة بشكل عام، فضلاً عن رؤية الناس للمستقبل. 

الحالة 6: نهج جمع البيانات والمعلومات 

	في عام 2007، أطلقت حكومة أحد البلدان الآسيوية مشروعاً لتعزيز قدرات الجهاز المسؤول عن شؤون الأقليات العرقية. واستهل فريق التقييم، الذي ضم ممثلاً عن المنظمة وعدداً من الخبراء الوطنيين والدوليين، المشروع بعقد مناقشات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لتأكيد الأهداف وتحديد نطاق ومنهجية التقييم. 

كانت القدرات التي شملها التقييم هي القدرة على صياغة سياسات تُعنى بالأقليات العرقية على المستوى المركزي والقدرة على التنسيق مع الشركاء وتنفيذ البرامج على مستوى المقاطعات. واستطاع فريق التقييم تطوير آلية لتقييم هذه القدرات عبر عدد من القضايا الأساسية: القيادة، والمساءلة المتبادلة، وإشراك الجمهور وتيسير وصولهم إلى المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية، والموارد المادية. (وقد تم تعديل إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات ليشمل قضايا أخرى ذات أهمية للمنظمة.) 

وقررت المنظمة أن تجمع البيانات والمعلومات من خلال إجراء تقييمات ذاتية، وقد تم إجراؤها بمعرفة العاملين في المستوى المركزي وفي ثلاث مقاطعات. وأجرى فريق التقييم مقابلات مع الوزارات الشريكة والمستفيدين والمانحين لمعرفة وجهات نظرهم حول قدرة المنظمة على صياغة السياسات وتنفيذ البرامج. 

وكانت المعلومات التي قدمها هذا المقطع العرضي من أصحاب المصلحة انعكاساً لمختلف وجهات النظر. وتم التوفيق بين هذه الآراء المختلفة من أصحاب المصلحة مما أنتج استجابة لتنمية القدرات أكدت على تعزيز قدرة المنظمة على صياغة السياسات وتنفيذ البرامج ذات الصلة بجمهورها المستهدف، أي الأقليات العرقية. 


ه- تحديد كيفية إجراء تقييم القدرات (الفريق، الموقع) 

عند تصميم عملية التقييم يجب مراعاة الاعتبارات التالية: من هم أعضاء فريق التقييم؟ من سيشارك في التقييم؟ أين وكيف سيتم إجراء التقييم؟ من الناحية المثالية، يجب أن يضم الفريق أشخاصاً على دراية بسياق ومحتوى وعملية تقييم القدرات: 

· السياق: يُتوقع من خبراء السياق أن يسهموا في بلورة فهم للمشهد السياسي والاجتماعي-الاقتصادي الذي سيُجرى فيه التقييم؛ 

· المحتوى: يقدم مزودو المحتوى معلومات فنية تفصيلية عن القطاع أو الموضوع محل التقييم. ويشمل ذلك أفضل الممارسات والأمثلة ذات الصلة التي يمكن أن تشكل الأساس لتصميم وتنفيذ تقييم القدرات، وكذلك معلومات عن القدرات الوظيفية والفنية المراد تقييمها. ويمكن حسب تركيز التقييم أن ينضم إلى الفريق خبراء في القضايا الشاملة، مثل الجنسانية أو النهج القائم على حقوق الإنسان؛ 

· العملية: في بعض الحالات قد يكون من المفيد تعيين ميسر لإدارة العملية. ويجب أن تتوفر في هذا الشخص القدرة على تسهيل المناقشات حول حجم ونطاق التقييم، وإمكانية تكييف إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات، وكيفية إجراء التقييم (بما في ذلك الأساليب الملائمة لجمع البيانات والمعلومات)، وكيفية تفسير نتائج التقييم. 

ويبقى فريق تقييم القدرات على اتصال منتظم بمالك التقييم للتباحث حول التقدم المحرز واتجاه التقييم (انظر النقطة 1.ب في الجزء الثالث للاطلاع على مناقشة لدور “المالك”). 

إن نهج جمع البيانات والمعلومات (مثل التقييم الذاتي أو فرق التركيز) هو الذي يحدد من يشارك في التمرين. ويعد الحصول على وجهات نظر مختلفة أمراً ضرورياً للخروج برؤية متوازنة للموقف. وقد يتطلب هذا الأمر جمع مدخلات من أشخاص في مختلف المستويات في المنظمة - المدير والعاملين، المستوى المركزي والميداني، المهنيين التنفيذيين والوظيفيين. وفي بعض الحالات قد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات من شركاء المنظمة؛ فعندما يغطي التقييم إحدى الإدارات، على سبيل المثال، يمكن طلب معلومات من الإدارات الأخرى التابعة لنفس الوزارة. 

ويحدد نهج جمع البيانات والمعلومات أيضاً مكان إجراء التمرين (في الميدان أم في المستوى المركزي؛ في موقع خارج المنظمة لتحسين القدرة على التركيز أم داخل المنظمة لتسهيل مشاركة عدد أكبر من الأشخاص) وكيفية إجرائه (بفريق كامل أم بشخص واحد يجري مسحاً “بالورقة والقلم”). وفي حال وجود ممثلين من مستويات متفاوتة في المنظمة، فقد يرغب ميسر التقييم في الفصل بينهم لتشجيع قيام حوار أكثر صراحة. 

و- تخطيط تقييم القدرات وتقدير تكاليفه (بناءً على تكوين الفريق والتصميم والمدة) 

بناءً على حجم ونطاق تقييم القدرات ومدته، ينبغي وضع خطة عمل توضح بالتفصيل المخرجات المراد تحقيقها، والأنشطة، والمواعيد المقررة، وكذلك الأدوار والمسؤوليات. وتشكل هذه الخطة الأساس لتقدير تكاليف التقييم. وقد تتحول مهمة تصميم تقييم القدرات وتقدير تكاليفه إلى عملية تكرارية توازن بين التصميم والميزانية. ويجب أن يشارك العميل الأساسي ومالك التقييم وغيرهما من أصحاب المصلحة ذوي الصلة في أي تغيير في نطاق التقييم، لأن ذلك سيؤثر على محصلات التقييم. 

2- إجراء تقييم القدرات 

أ- تحديد مستوى القدرات المرجوة 

قد تقع مهمة تحديد مستوى القدرات المرجوة على عاتق فريق التقييم، بالتعاون مع المسؤولين عن ضمان الجودة (مجموعة المرجعية للتقييم الفني) والعميل الأساسي وأصحاب المصلحة الآخرين، أو على عاتق القائمين بالتقييم الذاتي. وفي حال استخدام نهج كمي، يجب على القائمين بالتقييم أن يتوصلوا إلى فهم مشترك لمعنى كل تصنيف، فعلى سبيل المثال ما معنى أن تُمنح إحدى القدرات درجتين بدلاً من أربع درجات؟ 

وكثيراً ما يشعر الناس برغبة في منح أعلى درجة لمستوى القدرات المرجوة، لكن ذلك قد يكون غير واقعي لأن القدرة هي محصلة للإطار الزمني الذي يُتوقع أن تنمو خلاله. وقد يكون هذا الإطار الزمني مجرد سنة أو عدة سنوات. والقاعدة العامة تقول أنه كلما قصر الإطار الزمني، كلما كان التغيير المتوقع في القدرات متواضعاً. وفي الغالب لا يمكن الوصول إلى القدرات “المثالية” في غضون عامين، إن أمكن ذلك أصلاً. لذا ينبغي التوصل مسبقاً إلى اتفاق حول الإطار الزمني الذي يراد خلاله تحقيق القدرات المرجوة. 

وقد يكون من غير الواقعي أيضاً محاولة الحصول على أعلى درجة إذا ما كان نظام التصنيف والعملية يقومان على المعايير والقواعد الدولية - مثلاً في قياس التقدم المحرز في إدارة البرامج والمشاريع والمشتريات - التي قد تكون شديدة الصرامة
. 

ولا شك أن الطموح أمر جيد، لكن تحديد مستوى غير واقعي للقدرات المرجوة سيؤدي سريعاً إلى الشعور بخيبة الأمل وتقلص الالتزام بأجندة تنمية القدرات. 

ب- تقييم مستوى القدرات الموجودة 

في حال اشتمل التقييم على تقييم ذاتي، فمن المفيد البدء بجلسة إعلامية لشرح المنهجية والتأكد من أن جميع المشاركين يفهمون كيفية استخدام نظام التصنيف. ومن المفيد للمشاركين أيضاً حصولهم على كشوف تقييم وتعبئتها. 

وإذا كان من المقرر عقد مقابلات أو إجراء مناقشات في فريق التركيز، فينبغي تحديد مواعيدها مسبقاً حتى يتمكن أصحاب المصلحة الرئيسيين من المشاركة. ويجب أن تتيح خطة عمل التقييم وقتاً كافياً لتعديل مواعيد المقابلات ولترجمة أو صياغة كشوف التقييم بلغة المشاركين الأولى. 

ويجب أن يبدأ التقييم بشرح لكيفية استخدام نتائج التقييم – أي ما إذا كان الهدف منها دعم التحسينات الداخلية فقط أم أنها ستُستخدَم لعقد مقارنات عبر الكيانات المختلفة. كما ينبغي تذكير المشاركين بأن هذا التقييم ليس تقييماً لقياس الأداء الفردي أو مراجعة للحسابات. وينبغي أيضاً توضيح ما إذا كانت الإجابات ستعامَل بسرية أم لا. 

وأثناء التقييم، ينبغي طرح الأسئلة بطريقة محايدة قدر المستطاع لتفادي توجيه الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلات نحو إجابة معينة. وقد يساعد إعداد دليل للمقابلات على ضمان التطرق إلى جميع الأسئلة. وفي العادة يكون من الأفضل أن يجري التقييم شخص خارجي ليست له مصلحة في التقييم أو فريق مؤلف من أشخاص داخليين وخارجيين. وفي حال استخدام تقييم كمي، يجب على المشاركين منح درجة لكل قدرة من القدرات باستخدام نظام التصنيف المعتمد. أما في حال استخدام تقييم كيفي، فيجب على المشاركين أن يثبتوا صحة تقييمهم بالأدلة القولية قدر المستطاع. 

المربع 4: إشراك أصحاب المصلحة: إجراء الأبحاث والمشاركة في التقييم 

	يمكن لأصحاب المصلحة المشاركة في التقييم بالطرق الآتية: 

· إدارة عملية جمع المدخلات الأساسية أو جمع البيانات والمعلومات الثانوية، مثل القوانين والمراسيم والخرائط التنظيمية والتقارير؛ 

· تقديم مدخلات أساسية عن طريق المشاركة في مقابلة أو ورشة عمل أو تقييم ذاتي؛ 

· المساعدة في صياغة الأسئلة الخاصة بالتقييمات الذاتية أو فرق التركيز أو المقابلات. 


3- تلخيص وتفسير النتائج 

بمجرد الانتهاء من تقييم المقاطع العرضية التي اختيرت، سيبدأ فريق التقييم في تلخيص وتفسير نتائجه، وذلك من خلال مقارنة مستوى القدرات المرجوة بمستوى القدرات الموجودة، مما يساعد على تحديد ما إذا كان مستوى القدرات الموجودة كاف أم أنه يحتاج إلى تحسين ومن ثم يساعد الفريق على تحديد مواطن التركيز لاستجابة تنمية القدرات. وعند تفسير نتائج التقييم، يجب على الفريق محاولة تمييز الأنماط في فجوات القدرات لتحديد ما إذا كانت الفجوة ثابتة عبر إحدى القضايا الأساسية أو عبر إحدى القدرات المحددة. 

وقد يجد فريق التقييم أن البيانات والمعلومات المجمعة من مصادر مختلفة تقدم رؤى متضاربة، لا سيما في التقييمات الذاتية والبيانات الكيفية. إذ تتأثر التصورات الفردية بعوامل عديدة، وقد تلقى نفس التصنيفات تفسيرات مختلفة من الأشخاص المختلفين. لذلك فمن الأهمية بمكان، وبغض النظر عن نوع البيانات أو المعلومات المجمعة، الحصول على مجموعة متنوعة من الرؤى والأخذ في الحسبان وجهات النظر المختلفة عند إعداد ملخص التقييم. وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر المزيد من الاستكشاف لبعض المجالات قيد البحث، وذلك من خلال إجراء تقييمات إضافية أو مباحثات غير رسمية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 

المربع 5: إشراك أصحاب المصلحة: وتحديد الأولويات لأعمال المتابعة 

	قد يقرر فريق التقييم أو العميل الأساسي تنظيم ورشة عمل للتحقق من التقييم قبل وضع الصيغة النهائية لنتائج التقييم وإعداد تقرير بالنتائج. وينبغي لمثل هذه الورشة أن تجمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. وهي عادة ما تبدأ بعرض للنتائج يقدمه العميل الأساسي أو “مالك” العملية، وقد تليه مناقشة لتبادل المعلومات والتناقش حول السبب وراء الدرجات الممنوحة وبناء إجماع على أهم الأولويات للمضي قدماً. وخلال ورشة العمل، يجب أن يحصل جميع أصحاب المصلحة على فرصة للتعبير عن آرائهم بصراحة، مما يساعد على بناء الثقة بينهم ويزيد من مصداقية التمرين، ومن ثم يعزز الشعور بالملكية تجاه النتائج ويضع أساساً قوياً للمضي قدماً. 

وخلال هذه الخطوة من عملية التقييم، يجب أن يقدم العميل الأساسي موافقة رسمية على نتائج التقييم وأن يساعد في وضع استجابة تنمية القدرات على سلم الأولويات. كما يتولى العميل مسؤولية توزيع التقرير النهائي على أصحاب المصلحة والشركاء. 

ومن الأمور المهمة أيضاً الكيفية التي يتم بها توصيل نتائج تقييم القدرات: 

· هل هي مفهومة وذات معنى لمعظم أصحاب المصلحة؟ 

· هل هناك فرص للحصول على التغذية الراجعة من الجمهور المستهدف؟ 

· هل محور العرض له صلة بالجمهور المستهدف؟ (على سبيل المثال، قد يكون صناع القرار وممثلو جماعات المصلحة أكثر اهتماماً بالهدف الواسع المؤدي إلى القرارات السياسية، بينما قد يرغب العاملون والمديرون الفنيون في التركيز على تنفيذ الاستجابة والأعمال.) 


الجزء الرابع: صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات
أ- تحديد استجابة مناسبة لتنمية القدرات 

يمكن أن تشكل إمكانات واحتياجات تنمية القدرات التي يحددها تقييم القدرات نقطة انطلاق لصياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات. وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من الأعمال المتسلسلة التي يتم إدراجها في أحد البرامج أو المشاريع للإجابة على الأسئلة “القدرات لماذا؟”، و”القدرات لمن؟”، و”القدرات من أجل ماذا؟”
وهناك عدد من الاعتبارات المتعلقة باستدامة استجابة تنمية القدرات ونتائجها
: 

· نظراً لأن عملية التقييم عادةً ما تغطي عدة قضايا أساسية ولأن تلك القضايا الأساسية تعزز بعضها البعض، فإن الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات ستكون أكثر فاعلية إذا جمعت بين أعمال تهدف إلى معالجة أكثر من قضية أساسية. وبالمثل ينبغي لاستجابة تنمية القدرات أن تتناول أكثر من مستوى من مستويات القدرات. على سبيل المثال، فإن إجراء تقييم لأحد مكاتب المشتريات بوزارة الصحة (المستوى التنظيمي) قد يحتاج كذلك إلى مراجعة للمبادئ التوجيهية للمشتريات الحكومية (البيئة المواتية). 

· قد يشعر أصحاب المصلحة بتهديد أقل لو أن العملية بدأت بتحديد نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الأفضل تسليط الضوء على وجود سياسة للرواتب بدلاً من تسليط الضوء على تقادمها. 

· يجب أن تحاول استجابة تنمية القدرات الجمع بين المبادرات قصيرة إلى متوسطة الأمد (مدتها عام أو أكثر) ومبادرات الأثر السريع (مدتها أقل من عام). إذ تستطيع هذه المبادرات مجتمعة أن تضع الأساس لاستمرارية تنمية القدرات. ويجب أن تتضمن استجابة تنمية القدرات استراتيجيات للخروج، مثل تعزيز قاعدة الخبراء والمستشارين المحليين وإشراك معاهد التعليم والتدريب الإقليمية والوطنية والمحلية. 
· يجب أن تندمج استجابة تنمية القدرات مع هياكل الموازنة الوطنية لضمان استمرار التمويل. 

الحالة 7: تحديد استجابة مناسبة لتنمية القدرات - الاستفادة من نتائج تقييم القدرات 

	أجرت الحكومة الأفغانية مراجعة شاملة للقدرات النظامية والمؤسسية داخل الوزارات والإدارات والوكالات (على المستويين الوطني ودون الوطني). وكان من بين المشاركين 20 من كبار الموظفين المدنيين من 11 وزارة، إلى جانب عدد من كبار المستشارين الحكوميين. وكان الهدف من التقييم هو: 1) استخلاص “المجالات التي تحتاج إلى تحسين” عبر جميع مجالات العمليات و2) تحديد عدد من الأولويات الحيوية لتنفيذ عملية أولية نظامية لتنمية القدرات، حيث يمكن أن توفر منهاجاً موثوقاً لإجراء المزيد من التحسينات في أداء البيئة المواتية والمستوى التنظيمي والمستوى الفردي. 

وحصل التقييم على درجة “خط الأساس” التي أشارت إلى توصل الفريق إلى إجماع حول معايير الأداء والإنجاز الحالية في ضوء المعايير الدولية للممارسات الجيدة. ومن الناحية التكتيكية، أثمر التقييم عن عدة مبادرات إستراتيجية وأعمال سريعة الأثر. وفي النهاية، حدد التقييم المجالات التي تحتاج إلى تحسين والتي تُرجمت إلى أولويات ذات فرص نجاح عالية ثم أُدمِجت في أحد برامج تنمية القدرات لتنفيذها في المدى القصير والمتوسط. وانتقل الفريق بعد ذلك إلى تحديد الموارد اللازمة للأولويات المختارة. 

للإطلاع على تطبيق عملي أكثر تفصيلاً، يرجى الرجوع إلى www.undp.org.af لمعرفة الأدوات النظامية والمؤسسية المستخدمة، فضلاً عن التقارير الناتجة من عام 2005.   


ب- تحديد مؤشرات التقدم في تحقيق الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات
هناك حاجة إلى وضع مؤشرات لرصد التقدم في تحقيق الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات، ويحتاج كل مؤشر إلى خط أساس وهدف. وتُستخدم بيانات خط الأساس كنقطة الانطلاق لقياس التقدم؛ وقد تكون الأهداف إما قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وذات مراحل مؤقتة. وينبغي أن تسمح عملية رصد التقدم بتعديل استجابة تنمية القدرات وأن تؤثر على تصميم مبادرات جديدة لمواجهة الاحتياجات المستجدة. 

وتركز المؤشرات الخاصة باستجابة تنمية القدرات على قياس المخرجات، أو قياس ما إذا كانت الأنشطة يتم تنفيذها على المستوى المتوقع. وهذه المؤشرات تشبه تلك الخاصة برصد مخرجات أي مشروع؛ فما من داع أن تكون معدة خصيصاً لتنمية القدرات. وليس من الضروري إنشاء نظام منفصل لرصد استجابة بعينها؛ فمثلما تُدرَج الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات في خطة العمل الكلية، ينبغي كذلك دمج المؤشرات الخاصة بالاستجابة في إطار الرصد المخصص لأي برنامج أو مشروع. 

أما المؤشرات التي تعتبر جزء من عملية تقييم القدرات فهي تقيس المحصلات، أو التغيير المرجو في القدرات. ويمكن تحديد هذه المؤشرات بالنسبة لكل من المقاطع العرضية للقضايا الأساسية والقدرات الوظيفية/الفنية - في كل مستوى من مستويات القدرات – التي يشملها التقييم. ويقترح دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات مؤشرات محددة لكل مقطع عرضي. 

وتساعد عملية تحديد مؤشرات التقدم على دعم الأنشطة في مختلف مراحل عملية تنمية القدرات. فهي تساعد بوجه خاص على: 

· دعم حوار السياسات وصياغة الاستراتيجيات كجزء من العمل التحليلي الذي يسبق الاستثمار في تنمية القدرات؛ 

· الإسهام في صياغة استجابة مناسبة لتنمية القدرات؛ 

· تعزيز عملية الرصد: عن طريق تتبع التقدم بمرور الوقت، ومن ثم تحسين عملية تصميم استجابة تنمية القدرات؛ 

· تحسين عملية التقييم عن طريق تتبع التغير الناتج عن استجابة تنمية القدرات؛ 

· تشجيع التعلم والتمكين التنظيمي لأنه تمرين داخلي للتعلم. 

ج- تقدير تكاليف الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات 

إن تقدير تكاليف الاستجابة المناسبة لتنمية القدرات من الأمور بالغة الأهمية، ذلك لأنه يشجع أصحاب المصلحة على عمل تقدير واقعي لحجم التمويل اللازم للتنفيذ (المربع 6). وفي حال أظهر التمرين عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لجميع أعمال تنمية القدرات المقترحة، فمن الممكن استكشاف حلول بديلة، منها على سبيل المثال الاستفادة من برامج وموارد أخرى أو ترتيب الأعمال بشكل متسلسل وحسب الأولوية. ومن شأن ذلك أن يبني على الأولويات التي تم تحديدها أثناء تصميم تقييم القدرات (الذي توجهه الأسئلة “القدرات لماذا؟’ و”القدرات لمن؟” و”القدرات من أجل ماذا؟”) والتحقق من نتائجه وتفسيرها. وبما أن عملية وضع الأولويات لها طبيعة سياسية، فإنها يجب أن تدار بعناية وشفافية، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وإلا فإن أصحاب المصلحة الذين تفوتهم المشاركة في العملية قد يحجبون تأييدهم لها خلال مرحلة التنفيذ.

المربع 6: تقدير تكاليف استجابات تنمية القدرات قصيرة الأجل وطويلة الأجل 
	· يمكن تحديد التكاليف اللازمة للاستجابة قصيرة الأجل لتنمية القدرات من خلال وضع ميزانية قائمة على الأنشطة. ويبدأ هذا الأمر بالأعمال المقررة، مثل “دعم إحدى المراجعات الوظيفية”، ووضع ميزانية للمدخلات التقديرية القابلة للقياس (مثل عدد أيام الاستشارات، وتكاليف النقل، وعدد أيام الترجمة، وعدد مواد التدريب المطلوب طباعتها) واللازمة لاستكمال هذا العمل. 
· أما تقدير تكاليف الاستجابة طويلة الأجل لتنمية القدرات فهو أكثر تعقيداً. إذا كان من غير الممكن التنبؤ الدقيق بهذه التكاليف (الذي غالباً ما يقتضي تطبيق أساليب الاقتصاد القياسي)، فمن المتوقع أن يقتصر تمرين تقدير التكاليف على تقدير تكاليف الأنشطة الفعلية المقررة لتفادي التشكيك في مصداقيتها أو شرعيتها.
·  في ظل بعض الظروف الخاصة، يجوز تقدير عنصر التكلفة المحتسبة تقديراً مسبقاً ودمجه في تصميم البرنامج أو المشروع.  


الجزء الخامس: الآثار العملية

1- الدروس المستفادة من التطبيق 

لقد تم تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات في مجموعة من السياقات ولمختلف الأغراض. وفي حين يختلف كل تقييم قدرات عن الآخر، إلا أنه يمكن استخلاص بعض الدروس المشتركة من هذه التجارب: 

· التكيف مع السياق المحلي والاحتياجات المحلية. في حين تستطيع منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات أن تشكل نقطة انطلاق مفيدة للنقاش، إلا إنها لا تقدم صيغة جاهزة. ويمكن استخدامها لتوجيه المقابلات الفردية غير الرسمية وورش عمل المنتديات المفتوحة بقدر ما يمكن استخدامها في التقييم الذاتي. لا تشعر بالرهبة من إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. فليس الهدف منه أكثر من مساعدتك في تنظيم أفكارك والتفكير في الأعمال بطريقة نظامية. ويمكن اختصار أو توسيع هذا الإطار حسب الحاجة. 

· إتاحة الوقت الكافي لتعبئة أصحاب المصلحة وتصميم التقييم. غالباً ما يكون هذان النشاطان هما الأكثر استهلاكاً للوقت والأكثر أهمية لأنهما يتضمنان تحديد الأولويات. وفي حال أديرت هذه الخطوة بشكل جيد، فإنها ستؤدي إلى تقييم جيد التصميم يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة. 

· التأكد من وجود الوقت الكافي لجمع البيانات والمعلومات. قد لا تكون المصادر متوفرة بسهولة دائماً، لذا ينبغي أن تتيح خطة عمل التقييم الوقت الكافي لهذه العملية. وهناك مراجعات أو وثائق أخرى، مثل التقرير الخاص بالمراجعة الوظيفية أو بنوع آخر من التقييم، يمكنها أن تدعم هذه العملية. ولا توجد حاجة إلى “إعادة اختراع العجلة” أو تقليد ما قام به آخرون بالفعل. 

· ضمان الملكية المحلية. لن تُستخدم نتائج تقييم القدرات إلا إذا كانت هي وعملية التقييم ملكية محلية. ولكن لضمان الموضوعية قد يكون من المفيد وجود طرف خارجي، كمستشار وطني أو دولي. 

· الاهتمام بالإبداع. قد تبدو عملية تقييم القدرات عملية شاقة في بادئ الأمر، ولكن ليس هناك داع لأن تكون عملية معقدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقييم السريع أن يتناول العديد من المواضيع في أحد المستويات العليا، أو أن يستهدف بعض المجالات المحددة فقط. ويعد النهج الأول مفيداً عندما يكون هناك نقص في الوضوح أو الاتفاق حول ما يجب إدراجه في التقييم أو ما يجب وضعه في سلم أولويات الاستثمار. أما النهج الثاني فيكون مفيداً حين يكون التركيز واضحاً بالفعل. في هذه الحالة، قد يقرر فريق التقييم وأصحاب المصلحة ألا يتم تقييم إلا بعض من المقاطع العرضية لإطار التقييم. 

· الانتظار حتى النهاية لوضع الاستجابة وأعمال المتابعة على سلم الأولويات. سيساعد ذلك على الحيلولة دون تسخير العملية لخدمة المصالح الشخصية لأصحاب المصلحة. 

2- الاعتبارات التكتيكية 

في حين أن تقييم القدرات يكون مرغوبا  ويلبي حاجة أساسية، إلا أن هناك قيود عملية واتجاهية معينة قد تظهر أثناء إجراء التقييم وقد تسفر عن رفض للاكتشافات أو النتائج غير المرجوة. ومن بين هذه القيود: 

· الضجر من التقييم - يشكل التقييم جانباً مألوفاً من أي عملية تخطيط أو برمجة تنظيمية لذلك فمن المرجح أن يكون الكثير من الناس قد شاركوا في نوع من أنواع التقييم (تقييم الأداء، وتقييم المشاريع، وما إلى ذلك). وعندما يجد الناس أن هذه التقييمات تستهلك الوقت ولا تحقق سوى القليل من النتائج الملموسة، فإنهم يفقدون حماسهم لهذه العملية. ويزداد احتمال حدوث ذلك في المواقف التي يكون فيها التنسيق بين المانحين وشركاء التنمية محدوداً. فإذا حدث هذا “الضجر من التقييم”، يمكن النظر في إجراء تقييم مركَّز للقضايا التي تعيق التقدم باستمرار، بدلاً من إجراء تقييم شامل. إذ يساعد هذا لأمر على ضمان الارتباط الوثيق بين القضايا محل التقييم والمشاركين. 

· التشكيك في قيمة وصحة النتائج - لتجنب التشكيك ولبناء إجماع في الرأي، من المهم الحرص على إشراك العملاء وأصحاب المصلحة والمشاركين منذ البداية. ومن شأن تشجيع الصراحة والصدق، بما في ذلك التواصل المنتظم حول النتائج، أن يساعد في ضمان نزاهة ومقبولية الإجراءات والقواعد. 

· التوجس من استخدام نتائج التقييم - ينبغي اعتبار تقييم القدرات جزءً طبيعياً من الإدارة الجيدة ومن إستراتيجية تهدف إلى تحسين القدرات والأداء، ولكنه يُنظر إليه أحياناً على أنه أداة تستغلها الإدارة العليا لإعادة التصنيف وللاقتصاد في النفقات. ومن الطرق الفاعلة للتعامل مع هذا الأمر التأكد من مشاركة أصحاب المصلحة. وقد يساعد ذلك أيضاً على التركيز على البيئة المواتية بدلاً من التركيز على المستوى التنظيمي للقدرات، مما يضع مسافة بين التقييم والسياق المباشر للمشاركين، الأمر الذي يساعد على تقليل التوجس. كما تساعد الإجابة على السؤال “القدرات لماذا؟” على توضيح الغرض من التقييم وتحديد أصحاب المصلحة الذين قد تكون لديهم تحفظات حول العملية وأسباب هذه التحفظات. 

· الانفصال بين نتائج التقييم واستجابة تنمية القدرات - يجب ألا يتم تصميم استجابة تنمية القدرات على أساس “تقديرات تخمينية” للفجوات الموجودة في القدرات وإنما على أساس نتائج التقييم الملموسة. لذلك فمن المهم منذ البداية إيلاء عناية خاصة للصلة بين نتائج تقييم القدرات والاستجابة المحتملة لتنمية القدرات. ومن المهم كذلك تجنب التعميمات الجارفة التي لا يمكن ترجمتها إلى أفعال عملية، مما قد يقوض مصداقية التمرين ويعرِّض “قابلية تطبيق” النتائج للخطر. 

· مستوى غير مناسب من التيسير - هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بين زيادة ونقص وسائل تيسير عملية التقييم: فزيادتها قد تؤدي إلى الخروج بنتائج موجهة؛ ونقصها قد يسفر عن إعداد قائمة غير واقعية بأعمال تنمية القدرات. ولا شك أن التأكد من أن عملية التقييم مدفوعة من الداخل ومملوكة لأصحاب المصلحة ذوي الصلة يساعد على معالجة هذه القضية. 

3- أنواع التقييم الأخرى 

إن سياق وأهداف التقييم هما اللذان يحددان نوع التحليل المناسب. ويجب أن تؤخذ منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات بعين الاعتبار عندما تكون القدرات هي محل التركيز. وقد تكون أنواع أخرى من التحليل أكثر ملاءمة في حالات أخرى – كما في حالة أن يكون التركيز منصباً على فهم مواقف أصحاب المصلحة، أو إعادة تحديد الهياكل التنظيمية، أو مراجعة الوظائف العملية، أو تحسين عمليات الأعمال. ويمكن استخدام الكثير من هذه الأدوات قبل أو أثناء أو بعد تقييم القدرات، حسب السياق والحاجة. ويرد أدناه بعض أنواع التحليلات التي يمكن أن تدعم تقييم القدرات. كما يتناول دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات بعض المنهجيات الأخرى، ويتضمن إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إجراء تقييم القدرات ويجيب على الأسئلة التي يتكرر طرحها. 

الجدول 1: منهجيات التقييم المختلفة واستخداماتها 

	النهج 
	وصف موجز 

	إعادة هندسة عملية الأعمال 
	تحليل لتدفق العملية بهدف تحديد الخطوات الرئيسية ونقاط القرار والاختناقات ثم إعادة تصميم العملية لتحسين الكفاءة والفاعلية. ومن الممكن لهذه المنهجية أن تعالج إحدى القضايا الأساسية وهي “الترتيبات المؤسسية”. 

	المراجعة الوظيفية 
	مراجعة للأنشطة الوظيفية إما عبر عدد من الكيانات أو بداخل أحد الكيانات لتحديد أفضل موقع يمكن أن تمارَس فيه الوظيفة. وتُستخدم هذه المنهجية عندما لا يكون واضحاً ما هي الوظيفة التي يجب أن يؤديها كل كيان أو عندما يكون الكيان جديداً. ويتم إجراء المراجعة الوظيفية قبل تقييم القدرات. 

	المسح الأفقي 
	مراجعة لاتجاهات وديناميات التنمية ولبيئة السياسات التي يعمل فيها أحد الكيانات (البيئة المواتية) وكذلك لإجراءاتها وأطرها الداخلية إلخ (المستوى التنظيمي). 

	تقييم احتياجات الأهداف الإنمائية للألفية 
	تخطيط التدخلات الكمية والكيفية اللازمة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المعدلة حسب البلد وتقدير تكاليف مثل هذه التدخلات. 

	الهيكل التنظيمي 
	تحليل لرؤية المنظمة وهيكلها الرسمي وأدوارها ومسؤولياتها وثقافتها. 

	تقييم الأداء 
	إجراء تقييم وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة سلفاً لمدى كفاءة وفاعلية إحدى المنظمات أو أحد الأفراد في تنفيذ نشاط معين أو مجموعة من الأنشطة. وقد توضع للمنظمات أو الأفراد أهداف منتظمة يجب عليهم تحقيقها في جانب معين من جوانب أدائهم - كالعائدات المالية، والكفاءة، وجودة الخدمات المقدمة، الخ – ويتم على أساسها رصد وتقييم أدائهم
. 

	تحليل المخاطر 
	مراجعة أحد الأنظمة أو إحدى المنظمات لتحديد المخاطر التشغيلية والمالية؛ وهي تجرى بشكل رئيسي للشركاء المنفذين. ويتم إجراء هذا التحليل لتحديد الفجوات في القدرات قبل تنفيذ الاستجابة المناسبة لتنمية قدرات. ويمكن إجراء تقييم للقدرات بعد تحليل المخاطر للتعمق أكثر في بعض القدرات التي تم تحديدها. 

	تحليل أصحاب المصلحة 
	عملية لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وموقفهم تجاه أهداف أحد الكيانات (درجة الدعم، القوة، الخ). ويمكن استخدامه لتحديد أي من أصحاب المصلحة سيتم إشراكهم في عملية تقييم القدرات. 

	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT)
	أداة لتحليل نقاط القوة والضعف الداخلية لمنظمة من المنظمات (المستوى التنظيمي) والفرص والتهديدات التي تشكلها بيئة المنظمة (البيئة المواتية). وقد تم تصميمه في البداية كأداة لفهم موقع أحد الكيانات مقارنة بمنافسيه، إلا أنه تم تعديله بعد ذلك ليتسنى استخدامه في سياق تنموي. وهو شكل مختلف من أشكال تقييم القدرات.  

	تقييم الاحتياجات التدريبية 
	جمع وتحليل القدرات التنظيمية والمهنية والفردية اللازمة للأداء الجيد. ويؤدي تحليل الأداء المرجو مقابل الأداء القائم إلى تحديد البرامج التدريبية التي تعالج الفجوة بينهما. 
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� إن صياغة الأسئلة بهذه الطريقة قد وجدت صدى لدى العاملين في تنمية القدرات.


� المبادئ التوجيهية للتقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 2007) ودليل المستخدم لمنهجية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتقييم القدرات (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 2008) يقدمان إرشادات تفصيلية حول إجراء تقييم القدرات خلال التقييم القطري المشترك وأثناء صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 


� إن عملية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية القدرات تدخل في عملية البرمجة؛ وليس الهدف منها أن تكون عملية مستقلة أو موازية. وتعتبر عملية تنمية القدرات موجهاً للعاملين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما هو مذكور في سياسات وإجراءات البرامج والعمليات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويجري تقييمها من خلال مراجعات البرامج والدراسات الاستقصائية للشراكات والتقييمات المستقلة (مثل تقييم نتائج التنمية).  


� للمزيد من المعلومات عن هذه الموارد الموجهة لقطاعات ومواضيع محددة، انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات (2008b). وللإطلاع على قائمة بالأدوات ودراسات الحالة المرتبطة بتقييم القدرات، انظر �HYPERLINK "http://www.capacity.undp.org"�www.capacity.undp.org�. 


� انظر مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي (2005) ومجموعة أدوات تقييم احتياجات ما بعد الصراع؛ وهي موجودة على الموقع � HYPERLINK "http://www.undg.org/?P=147" ��http://www.undg.org/?P=147�. 


� المبادئ التوجيهية للتقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 2007) ودليل المستخدم لمنهجية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتقييم القدرات (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، 2008) يقدمان إرشادات تفصيلية حول إجراء تقييم القدرات خلال التقييم القطري المشترك وأثناء صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 


� هناك ارتباط وثيق بين القدرات الوظيفية الخمس والخطوات الخمس لعملية تنمية القدرات. وليس الأمر مصادفة. فنظراً لأن القدرات الوظيفية تمثل القدرات الإدارية اللازمة لصياغة وتنفيذ ومراجعة أي إستراتيجية أو سياسة أو برنامج فهي تعتبر من المحركات المهمة لعملية تنمية القدرات الفاعلة. 


� ينبغي استخدام المبادئ التوجيهية لتقييم القدرات جنباً إلى جنب مع المذكرة التطبيقية لتنمية القدرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأنها تقدم شروحات للمصطلحات والمفاهيم الواردة في هذه المذكرة.  


� يقدم دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات 2008c) المزيد من الإرشادات حول صياغة وإجراء تمرين تقييم القدرات. كما يقدم هذا الدليل إجابات للأسئلة التي يتكرر طرحها. 


� عند القيام بذلك، يتوجب على العاملين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معرفة وتطبيق السياسات والإجراءات التوجيهية والمحتوى (الجانب "غير القابل للتفاوض" من مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، كما هو مبين في سياسات وإجراءات البرامج والعمليات (http://content.undp.org/go/userguide/;jsessionid=aB9DhGS6zNFd?lang=en#top). 


� انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات (2007a) للاطلاع على الأسئلة والمؤشرات. 


� هناك وثائق مختلفة تحذر من مخاطر التقييم "المظهري" أو "الرمزي" التي يتم إجراؤه خصيصاً لتفادي حدوث أي شيء. 


� انظر أيضاً الجدول 1 للاطلاع على الأدوات التحليلية ومنهجيات التقييم الأخرى التي يمكن استخدامها مع منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات. 


� دليل المستخدم لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم القدرات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات، 2008c) يقدم مزيداً من المعلومات عن مختلف أنظمة التصنيف. 


� تعتبر بطاقات الدرجات المستخدمة لتسجيل رضا العملاء عن الخدمات في مدينة بنغالور الهندية مثالاً عملياً على ذلك. كما توجد العديد من المنهجيات الأخرى من هذا القبيل.   


� النموذج التنظيمي لنضج إدارة المشاريع (OPM3) ونموذج نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع (P3M3) يوفران المعايير اللازمة لإدارة البرامج والمشاريع. وتقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعايير الخاصة بالمشتريات في منهجيتها لتقييم أنظمة الشراء الوطنية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2006). 


� انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريق تنمية القدرات (2008a) للمزيد من التفاصيل حول النهج الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية القدرات. 


� مأخوذ من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2008). 
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